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قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم "بسم الله الرحمان الرحیم
"الحكیم

صدق الله العظیم
اللھم لك الحمد كلھ ،والشكر كلھ ،ولك الخیر كلھ ،اللھم لك الحمد حتى ترضى 
،یا حي یا قیوم ،یا دا الجلال والإكرام ،اللھم صل على سیدنا محمد وعلى آل 

كما صلیت على سیدنا إبراھیم وبارك على سیدنا محمد كما باركت سیدنا محمد
على سیدنا إبراھیم وعلى سیدنا إبراھیم في العالمین إنك حمید مجید

إننا نشكر الله ونحمده على نعمة العلم العظیمة التي جعلت لنا نورا في ھده 
من كان لكثیرالذيالحیاة ونسألھ أن یجعل لكل طالب علم الطریق الیسیر 

الأشخاص الدین كان لھم فضل كبیر علینا
"ھولي رشید"نتوجھ بالشكر الكبیر للأستاد المشرف 
والأستاذ"مشري فرید"ذكما نتقدم بالشكر الجزیل والشكر الكبیر للأستا

الدین ساعدونا وبدلوا مجھودات في توجیھنا وتقدیم النصح لنا"وأصالح"
سطین وخاصة أطفال غزة ونتمنى أن كما نقدم أیضا ھدا العمل إلا كل شعب فل

على كل الشعوب التي تعاني من اضطھاد المستعمریفك الحصار



إلا تطیب اللحظات بطاعتك، ولایطیب النھار إلا بشكرك، ولاإلھي لا یطیب اللیل إلا 
بذكرك،

.والإكرامولا تطیب الآخرة إلا بعفوك ،ولا تطیب الجنة إلا برؤیة وجھك یادا الجلال 
:أھدي ثمرة جھدي المتواضع ،إلى من 

الله"...من الرحمة الذللھما جناحواخفض"الله  ...جل علاه بقولھ ذكرھما
،أسال الله أن یمد في عمرهافتخاربكل اسمھإلى من كللھ الله بالھیبة والوقار إلى من أحمل 

لیرى ثمارا قد آن قطافھا بعد طول إنتضار
"رابحأبي العزیز "

جراحي، ودعاءھامن كان حنانھا بلسم والتفاني، إلىمن سھرت اللیالي وتحلت بالحب إلى
سر

ضوء عیونينجاحي، إلى
"أمي الحبیبة زوینة"

ریمة ،سعیدة "إلى رفاق حیاتي إخوتي وأخواتي الأعزاء والعزیزات على قلبي
"،نسیمة،إلیاس،یحیى،حلیمة

"حلیم"حیاتي قلبي شریكإ إلى أعز الناس على 
"إیاد رھف"براعم فؤادي ونور حیاتي إلى

المذكرةإیمان بن الساسي زمیلتي في بالذكرإلى كل زملاء و زمیلات الدراسة وأخص 
إلى و،سھام بولعیش ،یاسمین بریك ،نجاة بلدي ،خلیدة بو عبد الله وأتمنى لھم مستقبل زاھر

أتقدموكذلك"ھولي رشید"المشرف الأستاذ المركز الجامعي وخاصة أساندةكل 
ن قریب المذكرة مولكل من شارك في ھده " اوصالح"والأستاذ"مشري فرید"الأستاذبالشكر القدیر إلى 

ومن بعید ولكل من یطلع علیھا



في بحور الشریعة من العلماء الراسخینالعلم والیسر قرینان وأخوان شقیقان ولك أن تنظر 
ما أیسر حیاتھم وما أسھل التعامل معھم

جعل من المستحیلات حقیقة إلى الأمل والتفاؤلالذيإلى الیسر 
كان سر نجاحي وتقدمي أرجو أن أقدم لھا ولو جزءا التي بدعائھاإلى ملاكي في ھده الحیاة 

أجليفعلتھ منما قلیلا مقابل
"نزیھةأمي الغالیة" 

الذيإلى أكرم وأصدق الناس إلى أطیب رجل رأیتھ في حیاتي إلى سندي وقوتي وعزیمتي 
لم یبخل علي یوما مھما كانت الظروف والصعاب إلى من یستحق الشكر والتقدیر

"أبي العزیز أحمد"
وسام، أسماء، عبد«إلى من أثق بھم وأسعد برؤیتھم وأتمنى لھم دائما الخیر والنجاح 

"عبد الحقالرحمان،
"إخوتي وأخواتي"

تى آخر مشواريمن التعلیم الابتدائي حالأساتذةإلى كل عائلتي من قریب ومن بعید إلى كل 
.الدراسي

كل من أعطاني التفاؤل والعزمالدراسة، إلىإلى كل أصدقاء 
للمضي

ه الحیاة بحلوھا ومرھاذرافقني في ھكل منعلى قدما 
العزیزة مریم بن عزوز أرجو أني كونت عند حسن ضن الجمیعإلى صدیقتي 
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مقدمة



مقدمة

أ

: ةممقد
الله الحمد على ما أنعم، وله الشكر على ما أسدى، والصلاة والسلام على نبیه العربي الكریم، 

...وعلى جمیع رسله وأنبیائه الطاهرین، وبعد
حیث تعتبر الركیزة الأساسیة للوصول إلى جهاز ،الأساسیة للبنكإحدى أهم الوظائف تعد الرقابة 

رن ع القلنصف الثاني من القرن العشرین ومطر للبنوك خلال الكبیونظرا لانتشار ال، في قوي وسلیممصر 
تطویرعلىعمللى الإالسلطات المالیة والنقدیةسعت ،المنافسة بینهاالحادي والعشرین وازدیاد شدة

.                                                                            هذا لمواجهة متطلبات هذه المرحلةالرقابة و أدوات 
القومي بالأموال اللازمة لتنمیته  فیما نجد أن وظیفة القلب هي قتصادالاإن وظیفة البنوك هي إمداد –

وبالمقابل فإن وظیفة البنوك هي إمداد الاقتصاد القومي بالأموال نهلجسم بالدم اللازم لیقتات مإمداد ا
. ورة خللا في الاقتصاد القومي ككلي البنوك سیحدث بالضر وأي خلل فاللازمة لتنمیته وتطویره 
.         جیدةعلى إدارة البنوك إدارة- إلى حد كبیر–یام بوظیفتها على أكمل وجه یتوقفإن قدرة البنوك على الق

وباعتبار أن البنك المركزي المحور الرئیسي للجهاز المصرفي وهذا من خلال تمكنه من رفع قدراته –
ي إلي إرساء أسس النمو وهذا یؤدة والحفاظ على الاستقرار المالي التنافسیة وتحقیق سیاسة نقدیة سلیم

.    الاقتصادي
.           ومنه نجد أن رقابة البنك على القروض المصرفیة تعتبر من بین أهم المواضیع الكثیرة الانتشار–

؟      فیةالرقابة البنكیة على القروض المصر فعالیةىما مد: الیة البحثإشك
:تندرج تحتها مجموعة من الأسئلة الفرعیة

ما المقصود بالرقابة المصرفیة ؟-
صرفیة  ؟       لقروض المما مفهوم ا-
؟                          ابة البنكیة على القروض المصرفیةالرقفعالیةىما مد: الیة البحثإشك* 

:تندرج تحتها مجموعة من الأسئلة الفرعیة
ما المقصود بالرقابة المصرفیة ؟-

ما مفهوم القروض الم صرفیة  ؟                                                                      -
وبعد منح القروض المصرفیة؟، وأثناء، ركه الرقابة البنكیة قبلثر الذي تتما الأ- 

انطلاقا من إشكالیة الدراسة والأسئلة الفرعیة السابقة ارتأینا جملة من الفرضیات :فرضیات البحث*
:                                                                                     یلي كأجوبة أولیة وتتمثل في ما

.                          وظائف البنوك صرفیة من أهمالمتعتبر الرقابة*
تلعب الرقابة المصرفیة الدور الفعال في نشاط البنوك وهذا من خلال السهر على مراقبة مختلف * 

.                                           العملیات المصرفیة



مقدمة

ب

:الموضوعأسباب اختیار 

:أسباب اختیار الموضوع

.الرغبة الشخصیة للبحث في مجال منح القروض وتأثیر الرقابة المصرفیة علیها

.- بنوك–مع اختصاصنا تماشي الموضوع

.الأهمیة الكبیرة للموضوع ومختلف تأثیراته على الأفراد والبنوك على حد سواء

المیول إلى التعریف بعملیة منح القروض وتدعیم نشاطه ونشر معلومات حول القروض بصفة 
. خاصة والرقابة علیها بصفة عامة

.تزوید مكتبة المركز الجامعي بمختلف المراجع العربیة وهذا نظرا للنقص الكبیر في المراجع



:الفصل الأول

عمومیات حول الرقابة 
المصرفیة
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.ماهیة الرقابة المصرفیة:المبحث الأول
:الرقابة المصرفیةمفهوم :المطلب الأول

ي معظم الوظائف فیصعب إیجاد تعریف محدد لكلمة للرقابة یجوز استعماله في كافة الظروف و 
فإن هذه الأخیرة ،ولكن ینبغي التمییز بین الرقابة الإداریة والرقابة المالیة،التي تقوم بها الأجهزة الحكومیة

سسة أو التنظیم في القطاعیین تعتبر من أهم أدوات الإشراف للرقابة الإداریة إذ أن المال هو عصب المؤ 
.   العام والخاص ویمتلك المسؤول المالي سلطة قویة حتى ولو كان في المستویات الإداریة الدنیا 

لعمل وتنفیذ البرامج وفق الأهداف المتعلقة بالتنظیم وفق القواعد والرقابة ببساطة تعني التعفف من أداء ا
والإجراءات والتعلیمات والأوامر التي تصدر من المستویات المختلفة في التنظیم لتنفیذ ما تقدم في البرامج 

جة ت بالأسلوب المعین وبدر ذوهذا شكل الرقابة أداة  یمكن من خلالها التحقق من الأهداف والبرامج  قد نف
)1(.لكفایة المحددة للتنفیذ أي وفق الجدول الزمني لعملیة التنفیذا

وفي تعریف آخر قیل أن مفهوم الرقابة یتنوع طبقا لعدة اتجاهات ومواقف فعندما تكون الرقابة بمعنى 
وعندما تكون الرقابة  بمعنى ،التشدد من قبل الإدارة قد تنحرف إلى معنى القسوة والتعسف مع المرؤوسین 

تهم فهي مجموعة من اكتشاف الأخطاء فهي تقترب من السلطة والتجسس على أ عمال الأفراد وتصرفا
العملیات تتضمن جمیع المعلومات والبیانات وتحلیلها للوصول إلى نتائج  تقوم أجهزة معینة بها للتأكد من 

تحقیق المشروع وعلیه فإن هدف الرقابة الأساسي هو تجنب الأخطاء وتصحیحها في حال الوقوع فیها 
)2(.بلووضع الأنظمة الدقیقة التي تمنع عدم تكرارها في المستق

:الرقابة المصرفیةمراحل:الثانيالمطلب
: لرقابة قبل الأداءا:أولا

یام المرؤوسین بالشك في الخدمات وتوزیعها  الرقابیة التي تتم قبل قوهي التي تشمل كافة الأنشطة 
وعادة ما تسمى بالرقابة إلى الأمام وفي هذا المجال تضع الإدارة البیانات والإجراءات والقواعد ، للعملاء

ان وتتأكدكأن تحدد قواعد منح الائتم، المرغوب فیها في العملتهدف إلى تجنب وقوع النتائج غیرالتي
من الائتمان للعمیل وفي حالة عدم تطبیقها یتم وفق منح الائتمان للعمیل وفي من تطبیقها قبل الصرف 

حالة عدم تطبیقها یتم وفق منح الائتمان وإلغاء العملیة الائتمانیة وإعادة دراسة العملیة الائتمانیة من 
.جدید

.1996المركز الدولي للنظم والعلوم الإداریة والرقابة المالیة والضغط الداخلي صنعاء -)1(
.2006،16، مؤسسة كتاب الجمعیة الإسكندریة، إدارة أعمال البنوك التجاریة والإسلامیة،أحمد المصرف- )2(
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:الرقابة أثناء الأداء:ثانیا

للخدمات وتوزیعها للعملاء وتهدف إلى أن داءلأاوهي مجموعة الأنشطة الرقابیة التي تؤدي أثناء
داء المخطط وفي حالة أي انحراف یجب توجیه العاملین إلى الأداء الفعلي یجب أن یتماشى مع الأ

،الاتجاه الصحیح أثناء الصرف من القرض الممنوح للعمیل

یتم وفقا للتقسیم في حجم عملیات أو أداء العمیل وعلى الإدارة هنا قد تجد الإدارة أن الصرف لا
أي وجود تقدم في مجال أداء عمل العمیل ، أن تؤجل الصرف إلى حین حدوث الحاجة إلى الأموال

.           وكذلك وقت الاستقرار في أوراق مالیة إذا ما أراد إدارة البنك أن قیمة هذه الأوراق تتجه إلى الانخفاض

:الرقابة بعد الأداء:ثالثا

ویتم القیام ،وتوزیعهاوهي الرقابة السلبیة التي تستخدم بعد انتهاء وحدة العمل من أداء الخدمة 
تعتمد على وغالبیة البنوكالتي وقعت بالفعلیحیة  للمشاكل بهذا النوع من الرقابة لاتخاذ إجراءات تصح

وعلى سبیل المثال یتم تحدید الانحرافات في العملیات الائتمانیة سواء في زیادة قیمة ، هذا النوع من الرقابة
القرض المعطى عن القیمة المحددة أو سداده بطریقة تختلف عن المتفق علیها أو عدم وجود الضمانات 

إذ تعمل الإدارة على تقدیم حلول المشكلة وعدم السداد أو التأخر في ، ء أو الصرفلمتفق علیها بعد الأداا
)1(.السداد ودراسة الضمانات وجدیتها

:المطلب الثالث مبادئ الرقابة المصرفیة

الجهاز المصرفي لا بد من وجود  نظام إداري كفئ ونظام محاسبي سلیم ىلتحقیق الرقابة المصرفیة عل
یستند كل منها إلى مبادئ تحكم الرقابة على هذا الجهاز الحیوي في اقتصاد أي بلد من بین هذه المبادئ 

:                                             نجد

:Management principalالمبادئ الإداریة  ولا أ

بین الموظفین لتحدید مراكز المسؤولیة ومن ثم لعلیها تقسیم وتوزیع العممن مبادئ الإدارة المتعارف
فمثلا هناك قسم للحسابات الجاریة وأخر ، تحدید اختصاصات وواجبات  ومسؤولیات كل موظف  

عن أوجه وهذا لتسهیل ممارسة العملیة الرقابیة وممارسة كل مسؤول أو موظف، الخ ...للكمالیات 
التحضیر في العمل بعد إعطائه قدرا مـن الصلاحیات كما أنها تشمل مبدأ وضوح الأهداف الرئیسیة 

.                    الأهداف ویعمل جاهدا على تحقیقهاوالثانویة حیث یسترشد المسؤول بهذه 

،                                                                   عمان،التوزیعو أسامة للنشردار ، البنوك التجاریة والتسویق المصرفي، سامر جلیدة-)1(
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بجمیع المتعاملین مع تم الخاصة كمبدأ السریة المهنیة التي تهأضف إلى ذلك مجموعة من المبادئ 
مبدأ حسن المعاملة لأنه یلعب دورا كبیرا في تسویق الخدمات المصرفیة التي یقدمها ، ز المصرفيالجها
.                              مبدأ السرعة من أجل توفیر الوقت والجهد ، كذا الثقة في العمل جنبا إلي جنبو ، البنك

اصة كمبدأ السریة المهنیة التي تهتم بجمیع المتعاملین مع الخأضف إلى ذلك مجموعة من المبادئ 
مبدأ حسن المعاملة لأنه یلعب دورا كبیرا في تسویق الخدمات المصرفیة التي یقدمها ، ز المصرفيالجها
. لسرعة من أجل توفیر الوقت والجهدمبدأ ا، كذا الثقة في العمل جنبا إلي جنبو ، البنك

:Aconting principaleالمبادئ المحاسبیة :ثانیا

تضامن كل من النظامین المحاسبي والإداري على تحقیق الإداریة إذ یجبئمبادئ مرتبطة بالمبادوهي
فبالنسبة للسیولة فهي ،مبدأ الضمان،مبدأ السیولة مبدأ الربحیة: أهداف البنك ومن أهم هذه المبادئ 

أو شبه نقد بحیث یسهل تحویله إلى نقد بسرعة تعني الاحتفاظ بقدر معین من النقدیة سواء على شكل نقد
أما الربحیة فهي تعني تحقیق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل ،بدون مخاطر لتلبیة مطالب العملاءو 

أما مبدأ الضمان فهو مبدأ مهم إذ یتعارض مع مبدأ الربحیة فكلما انخفضت نسبة السیولة ، المخاطر
وإلى جانب هذه المبادئ یجب أن تكون ، خفاض درجة الضمانفاع المخاطر وانزادت الربحیة مع ارت

ن تكون سهلة التنفیذ وواضحة للجمیع وتساعد على أحاسبة موضوعة بشكل جید ومنظم و مالإجراءات ال
)1(.فرض الرقابة على النقد في البنك

2011/2012السنة الجامعیة،المركز الجامعي میلة، سانسیرسالة ل، بة المصرفیة على البنوك التجاریةأثر الرقا،بولصباع وسام وآخرون-)1(
.76ص
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:وأهدافهاأنواع الرقابة المصرفیة:المبحث الثاني 

.الرقابة المصرفیةأنواع :المطلب الأول

أنواع متعددة ولیس معنى هذا أن لكل نوع من هذه الرقابة أصولا علمیة ىتقسیم الرقابة المصرفیة إلیمكن 
تختلف في المبادئ العلمیة التي تحكم النوع الأخر ولكن الأصول والمبادئ التي تحكم النوع الأخر تكاد 

)1(.تكون واحدة في كل من هذه الأنواع من الرقابة

:                                              تقسیم الرقابة من حیث الجهة التي تقوم بها:أولا
:رقابة داخلیة-1

أهم التعاریف التي وردت فیها نجد تعریف المعهد الفرنسي للمراجعین والمستشارین الذي یعرفها على من
الداخلین المقررة من طرف المسؤولین لضمان I.F.A.C.Iمجموعة من الوسائل والإجراءات : أنها 

المؤسسة وتنفیذ حمایة موجودات ، والتنظیماتالسیاسات والقوانینحتراما، المعلوماتسلامة ونزاهة 
2.الأهداف المسطرة

الإدارة ویجب مجالات ما لا تعرفهمتخصصة لإبرازوتتم الرقابة الداخلیة داخل الوحدة عن طریق إدارة 
تقسیم الرقابة الداخلیة إلى رقابة فعالیة حیث أن الرقابة المحاسبیة ىویذهب أحد الكتاب إل، أن تعرفه

افیة وتستخدم هذه البیانات في كات مدعمة بالمسندات التهدف إلى التحقیق من صحة البیانات وأن العملی
)3(.حسن استخدام المواد المتاحةق من مزاولة الرقابة الإداریة للتحق

فعلي والسلیم لهذه ن خلالها التأكد من التطبیق الوتمثل عملیة الرقابة الداخلیة نوع من الرقابة یتم م
.العملیة

:عملیة الرقابة على عملیة الضبط الداخلي -أ

خر بصفة تلقائیة ومستمرة لمنح أو المؤسسة المصرفیة من یوم لآویقوم بها مستخدمإجراءات وهي 
)4(.كشف الغش والأخطاء وتصحیحها في الوقت المناسب كما المراقبة الیومیة لعملیات الصندوق

.266ص ،2006، الأردن،عمان،إدارة البنوك دارالنشر والتوزیع،مد عبد الفتاح الصیرفيحم-)1(
)2(-L-colline Vallin ,L’audit et le contrôle interrue.Edition dolloge.paris1994-p-18
.226ص ، ع نفسهمرج، محمد عبد الفتاح الصیرفي-)3(
.200ص، 2002، مكتب الدراسات العربیة للكتاب،)إنجلیزيعربي ( المصرفیة ) 4(المصطلحات ، وشادة عبد المعطي محمد-)4(
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:المراجعة الداخلیة التدقیق الداخلي-ب

فیها عن طریق تحدید العملیات الأكثرن طبیعة النشاط المصرفي تضم مخاطر عدیدة یتوجب التحكم ع
لخ مما یجعل من الضروري وجود مستوى آخر من الرقابة إ...عرضة للخطر كانسیه الحسابات والقروض

یعرف Menardبأنها وظیفة التحقق والتأكد من سلامة  )  الضبط الداخلي(إلى جانب المراقبة الداخلیة
بعملیة المراجعة التي عرفتها الإجراءات  الرقابیة الداخلیة وتمارس بصفة دوریة داخل المصرف لمساعدة 

)1(.المسؤولین العاملین فیه على التقسیم الجید لنشاطهم وواجباتهم

ة الداخلیة وتهدف إن اتساع وتعدد أنشطة البنوك راوده اتساع مدى الرقاب: إجراءات الرقابة الداخلیة- 1-أ
:المراقبة الداخلیة للبنك إلي تحقیق مایلي

.لخإ...السهر على احترام القواعد الخارجیة والداخلیة للبنك كما تقیه الأخطار-
ر داخل كل القطاعات وهذا للتحكم في الأخطا) كتدقیق الحسابات(العمل على تطبیق ووضع التقنیات –

.                                                                                          وأنشطة البنك

لاحتیاط من الخطر لدي كل وحدات البنك مع استعمال المثل والملائم تعمل على إنقاذ ثقافة ا–
.للموارد المتاحة بالشكل الذي یساعد على تطویر ورفع نشاط البنك

:رقابة خارجیة-2

هیئة مستغلة تتمتع بما یتمتع به القضاء من ىویقصد بالرقابة الخارجیة تلك الرقابة التي یعهد بها إل
وتقوم هذه ، وهي بذلك قریبة الشبه بمراقبي الحسابات في الشركات المساهمة، استغلال للسلطة التنفیذیة 

ومراجعة حسابات الحكومة ومقارنتها بوثائق والمستندات ، الهیئة المستقلة بفحص تفاصیل الموازنة العامة 
ووضع تقریر مفصل بهذه الوقائع وأخطاء ، اف الأخطاء والمخالفات القانونیة واكتش، الجبایة والصرف

وتؤدي تلك الهیئة جمیع الأعمال المذكورة وغیرها دون أن یؤدي ، الجهات  المختصة التنفیذیة والتشریعیة 
الرقابة وتعتبر الرقابة الخارجیة أو كما یطلق علیها ،افق العامة المختلفةإلى تعطیل حسن العمل في المر 

في طریق هیئة مستقلة أكثر أهمیة من كل الرقابة الإداریة ورقابة السلطة التشریعیة وذلك لأن الرقابة 
كما ، ى نفسها طبقا لما وضعت من قواعد مالیةلالإداریة لیست إلا رقابة من الإدارة والسلطة التنفیذیة ع

لطة أن تعرف تفاصیل تنفیذ الموازنة العامة حیث لا تستطیع هذه الس، تعتبر الرقابة التشریعیة غیر كافیة
)2(.التنفیذوالعملیات المختلفة المرتبطة بعملیة

.200ص،2002،عربي انجلیزي مكتب الدراسات العربیة للكتاب ( المصرفیة المصطلحات، ادة عبد المعطي محمدوش-)1(
.                                                                                                                            300ص -2006عمان ،دار النشر والتوزیع ، مد عبد الفتاح الصیرفي إدارة البنوك حم-)2(
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:لتقسیم الرقابة من حیث الوقت الذي تستمر فیه عملیة الرقابة:ثانیا

:التخطیطمرحلة -1

حیث یكون الهدف هو تحقیق الرقابة المانعة عن طریق وضع العوامل التي تحكمت في التفنید في 
.  الفترات السابقة محل الاعتبار عن دراسة البدائل المتاحة یفرض أن التاریخ غیر ضروري

أ ظهرتها النتائج ویتحقق فیها الرقابة على التنفیذ لتلافي تراكم الأضرار التي :  مرحلة التنفیذ-2
النهائیة بدراسة أسبابها وتنمیة الإیجابي منها واتخاذ ما یلزم للقضاء على الأسباب السلبیة ویمكن أن 

)1(.تطبق علیها المصححة أو الكثافة

:تقسیم الرقابة حسب طبیعتها:ثالثا 
.هدفها التأكید من صحة التصرفات المالیة من أنها تمر وفق القوانین والتعلیمات: رقابة محاسبیة-1

)2(.وغایتها التأكد من كفاءتها وآثارها على مستوى النشاط الاقتصادي: رقابة اقتصادیة-2

:أهداف الرقابة المصرفیة:الثاني المطلب 

:المجال و هي تتجلى فیما یليهناك من قسم أهداف الرقابة حسب 
:أهداف على مستوى المؤسسة:أولا

.  وضع الأنظمة الكفیلة التي تمنع تكرارها مستقبلاو ،تجنب الأخطاء وتصحیحها في حالة وقوعها- 
.اكتشاف الأخطاء التي یتوفر عنصر النیة و التي تدخل ضمن الغش والتلاعب- 
.یجب التأكد من مشروعیة وقانونیة الأعمال التي تقوم بها المؤسسة- 
أنها الوصول إلى نتائج ذات فعالیة شات والتي من یجب وضع إستراتیجیة ورقابیة تواكب التطور - 

)3(.محكمة

:أهداف على المستوى الإداري:ثانیا
تصحیحها ووضع نظام كفیل تبیان أماكن الضعف والأخطاء والسلبیات الأساسیة بغرض 

.هابیتجن

.304ص -مرجع سابق، محمد عبد الفتاح الصرفي -)1(
.304ص -مرجع سابق، محمد عبد الفتاح الصرفي -)2(
.266ص -مرجع سابق، محمد عبد الفتاح الصرفي -)3(
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.یر العملي و محاربة البیروقراطیة و التماطل الإداريیحسن التس

لدقة في الحصول على المعلومة في الوقت المناسب یساعد على معالجة الأخطاء قبل ا
.وقوعها

:أهداف على الصعید المالي:ثالثا

.المعاشیةة العملیات والدقة المالیة التأكد من صحة و شرعی- 

.بالموقع الماليللمساستحدید مواقع الخلل التي تؤدي - 

. لتأكد من حسن إدارة الأموال و التصرف فیها والسیر الفعال للوسائل الموضوعة لتحقیق الأهداف- 

:أهداف على الصعید الاقتصادي:رابعا 

.                                       الآمالمظاهرإزالة النقائض و إزالة التلاعبات بأموال الدولة و - 
.التحسین التي یجب استعمالها في المؤسسة لزیادة كفاءتها في تأدیة مهامهابیان وسائل - 
.التأكد من أن الممارسات مطابقة للسیاسات الاقتصادیة الموضوعة- 

:أهداف على الصعید الاجتماعي:خامسا
)1(.المحافظة على أموال المواطنین من الضیاع وتقدیم توصیات لحفظها من الضیاع

: الصعوبات التي تواجهها الرقابة:الثالثالمطلب 
هناك العدید من الصعوبات التي تواجهه القائم بالرقابة نظرا للطبیة الخاصة لعمل البنك فضلا عن عمل 
التأثیرات البیئیة الداخلیة والخارجیة باستمرار و انعكاسها المباشر على حجم وربحیة عملیات البنك وهذه 

:الصعوبات تشمل ما یلي

خاصة في مجال الأهداف الاقتصادیة و ، معاییر دقیقة للحكم على أداء البنكعدم وجود 
الاجتماعیة المرجو تحقیقها منه إذ أن المعاییر عبارة عن مقاییس عامة وبعضها یصعب ترجمته 

.إلى نواحي مادیة یمكن قیاسها
على الجانب الأخر معاییر الحكم على أداء البنك و معاییر الحكم على أداء كل خدمة من خدماته 

و یمكن ، ما نجد العدید من المعاییر المالیة التي تستخدم لقیاس البنك أو لقیاس الخدمة بهرا فكثی
ر منها إلى الأداء هل  للبنك أم ظعدید من صور المعیار الواحد في حلة اختلاف الزاویة تنإجراء ال

رة اجتماعیة؟ ظأم نرة اقتصادیةظللخدمة؟ وهل هي ن

.19-ص-1988،دیوان المطبوعات، الرقابة المصرفیة، عبد الكریم طیار-)1(
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یة سوف تنتهي بالحكم على الأداء بأنه جید إذا ما نحقق من استخدام البیانات بمحاسالرة ظفإذا كانت الن
ي تنظر بجانب رة اقتصادیة فهظوإذا ما كانت الن، تفوق المخططةنتائجیة المتاحة للوصول إلى بالمحاس

و أیضا مدى تواجد التحقیق في الواقع ، إلى مدى تمثیله للواقع الأداء الفعلي، ابالمعدل المحقق محاس
أم أنه یبرز فقط العملي بمعنى هل یعكس هذا المعیار الاستخدام الاقتصادي للموارد المتاحة للبنك؟

هعلى أساس رقابي یمكن التأكد منرة للأداء ظاء التشغیل لهذه الموارد؟ أم النفائض مالي من ور تحقیق 
تحقیق المعدلات المصرفیة المعروفة مقدما؟لإجراءات المصرفیة عند التنفیذ و تباع الإ

یم للعملاء من وراء تقدارة الإداریة فهي إلى جانب كل الأسباب تركز على مدى تحقیق الرضظأما الن
.          الخدمات المصرفیة لهم

وعلیه ، وهناك أیضا مشكلة الاختلاف في مفهوم المعیار نفسه من فبل مستخدمیه في مجال المقارنة
ما یجد الفاحص اختلافا في مكونات المعیار بل واختلاف في أسس التقدیر لكل مكون من مكوناته بمجرد 

.ةبالاختلاف في القائم بعملیة الرقا

التمیز في معدل الأداء الفعلي لأعمال البنك ككل أو بعض خدماته كنتیجة لتعبر المستمر في 
وعدم أحكامها ، عناصر البیئة الخارجیة وتكمن المشكلة هنا في عدم القدرة على بنك المتغیرات البیئیة

1.لبینيالسیطرة إدارة البنك و بالتالي قد یرتفع الأداء أو ینخفض كنتیجة للتأثیر ا

.178سامر خلیدة، مرجع سابق، ص - )1(
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: خلاصة الفصل

لتحقیق رقابة فعالة یجب التنسیق بین الرقابة الداخلیة والخارجیة باعتبار أن الرقابة الداخلیة تمثل 
فالرقابة الخارجیة تعمل على اكتشاف . جوهر عمل البنك كونها تعمل على التوثیق بین مختلف وظائفه

.الفرص والتحدیات التي تواجه البنك مما یوجب التنسیق بین الرقابتین
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الفصل الثاني

أساسیات حول منح القروض
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تمهید 

أمواله المستثمرة المصارف مجموعة من السیاسات بهدف الحفاظ على أموال البنك وسلامةتستمد 
سعیها لتحقیق عائد یتناسب و المخاطر التي تهدد عملیات الإقراض كما تساعد هذه بالإضافة إلى

.السیاسات في جذب قدر ملائم من الودائع كما یعطي البنك قوة في الحصول على السیولة



أساسیات حول منح القروضالفصل الثاني                                            

15

:القروضحماهیة من:المبحث الأول

:                                                                        مفاهیم حول القروض: المطلب الأول
:اللغويالمفهوم :أولا

معناها الائتمان أي التيو Créditerمن الفعل Créditentإن كلمة قرض ترجع إلى الكلمة اللاتینیة 
)1(.اعتبار الشخص جدیر بالأمانة والثقة و هي أساس كل قرض

:المفهوم المصرفي:ثانیا

.   الاعتماد، التسلیف، الائتمان، معانٍ 3تعني كلمة قرض 

:المفهوم المعاسي:ثالثا

هو ذلك المبلغ من المال الذي یقدمه البنك أو أي مؤسسة مالیة أخرى لفرد أو لمؤسسة مقابل أن یتلقى 
) المدین(الطرف الثاني أو حسب الاتفاق مع استرجاع ماله من فائدة تكون سنویة ، )الدائن( ول الفرق الأ

)2(.عند نهایة المدة المحددة للفرض

القرض هو انتقال الأموال من ید إلى أخرى و لا جدال في أن المال :المفهوم الاقتصادي:رابعا
المقترض یختلف عن المال المملوك في أنه یتضمن تعهد من جانب صاحب المشروع في إعادة المبلغ 

)3(.في تاریخ معین مع دفع الفوائد المتحقق علیها

:المفهوم الشامل لمنح القروض:خامسا

القروض هي عبارة عن تسهیلات ائتمانیة مباشرة تمنح إلى عملاء البنك و ذلك بموجب اتفاق بین حمن
ترض الذي یتم بموجبه قیام البنك بإقراض العمیل مبلغا معین من المال و لمدة معینة لغرض قالبنك و الم

ویتم الاتفاق مع العمیل  على طریقة تسدد مبلغ ،البعیدو ،المدى القصیر و المتوسطتهم في احتیاجاتمویل 
على أقساط شهریة سداد أصل القرض و فوائده إماالقرض بالإضافة إلى الفوائد والعمولات و عادة ما یتم

تاریخ ذلك في ید كامل قیمة القرض دفعة واحدة و وقد یتم تسد،أو سنویة،أو ربع سنویة أو نصف سنویة
)4(.الاستحقاق

.57،ص، 2010الطبعة الأولى عمان ، والتوزیعدار الفكر والنشر ، محولي عبد القادر اقتصادیات النقود والبنوك-)1(
.                                                                                                                            23ص ، 2002الطبعة الثانیة عمان ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، محاسبة البنوك، فائق شغیر وآخرون-)2(
.                                                                                                                            100ص، 2004.بوزریعة الجزائر1الطبعة ، دار هومة للنشر والتوزیع، بروك أحسن المدونة البنكیة الجزائریةم-)3(
2006، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، إدارة العملیات المصرفیة  المحلیة والدولیة ، إبراهیم الطراد، د أمین عبد االله وإسماعیل د خال-)4(

.                                                           86ص 
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:       أنواع القروض :نيالمطلب الثا

تعتبر القروض المصرفیة أداة لتحسین الطاقة الاستثماریة للبنوك، نظرا للعائد المرتفع الذي تحققه 
ولأهمیتها فقد قسمت وفق معاییر، كما أنه یجب على البنك عند منحه للقروض إلى زبائنه، مراعاة 

:                                مجموعة من الخطوات التالیة
هناك عدة أشكال تتخذها عملیات الائتمان المصرفي ویمكن تقسیم هذه الأنواع : أنواع القروض: أولا

طول الائتمان، الغرض من الحصول على القرض حسب الضمان، المستفید من : حسب عدة معاییر
.                  ة للقرض وحسب نشاط الممولالقرض، الجهة المانح

:حسب النشاط الممول- 1

.الاستثماریة والإنتاجیة بغرض الزیادة في قیمة مضادةهدفها تمویل الأنشطة:قروض إنتاجیة- أ 
هدفها تشجیع الاستهلاك، وتمثل أساسا تلك الجهة الموجهة للأفراد، أي لقطاع :قروض استهلاكیة- ب

1.العائلات وعلى رأسها قروض تمویل البیع بالتقسیط من أجل حیازة السكنات، السیارات

:وتنقسم إلى: حسب الغرض من الحصول على القرض- 2

.هدفها تمویل جمیع أوجه النشاط التجاري:قروض تجاریة- أ
.وتوسیعقروض إنشاء، قروض تجدید : وتنقسم بدورها إلى قروض:قروض صناعیة- ب
.هدفها تمویل الأنشطة الزراعیة وملحقاتها:قروض زراعیة-ج

.هدفها تمویل الأنشطة الخاصة بحیازة العقارات:قروض عقاریة-د

: حسب الضمان-3

قد یلجأ البنك إلى تقدیم عروض بدون ضمان في بعض :قروض غیر مكفولة لضمان معین-أ
الحالات بمجرد توقیعه على السند، كأن یكون هذا الشخص من النوع الذي یقترض باستمرار منه، 

.لأنه على إطلاع بمركزه المالي، وعلى إمكانیته وقدراته المالیة على التسدید
وفي هذا النوع من القروض نجد أن البنوك، قد تطلب ضمانا معینا :قروض مكفولة بضمان- ب

ان بطباعة أو یجب على العمیل أن یقدمه، قبل الحصول على القرض كضمان شخص آخر، ضم
.أو أوراق مالیةأصل معین

.192ة طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة، صحسین أحمد عبد الرحیم، اقتصادیا النقود والبنوك، مؤسس-)1(
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وهي قروض تمنحها بنوك للعملاء، ومقابل كفالة شخص صفة :قروض مكفولة بضمان شخصي-ج
أو سمعة جیدتین مقابل خطاب ضمان مصرفي مع الأخذ بعین الاعتبار سلامة المركز المالي للكفیل 

1.وقدرته على السداد

تنقسم إلى قروض عامة وقروض خاصة، فإذا كان المقترض شخصا أو :حسب المستفید من القرض- 4
شركة یكون القرض خاصا، أما إذا كان المقترض هو الدولة، یكون القرض عاما والقرض العام جدیر 

.بالثقة لأن وفاءه في حكم المضمون

ائتمان وهذا التقسیم یرتبط في الواقع بتخصص المصارف، فهناك :حسب الجهة المانحة للقرض- 5
.إلخ... تجاري، ائتمان صناعي، ائتمان عقاري

التقسیم الرئیسي للقروض هو تقسیمها على حسب مدتها، حیث نجد قروضا :حسب مدة القرض- 6
.قصیرة الأجل، قروضا متوسطة الأجل، قروضا طویلة الأجل

مویل النشاط الجاري ومدتها عادة لا تزید عن سنة واحدة ونستخدم أساسا في ت:قروض قصیرة الأجل-أ
للمنشآت، ویأخذ الائتمان المصرفي قصیر الأجل صورا مختلفة والتي تندرج ضمن الأسالیب المتقاربة 

:التقلیدیة للبنوك وهي

وتتمثل هذه الوظیفة،في قیام البنك بالسماح : شیكات على الحساب الجاري للمنشأة لدى البنوك1-أ 
رصیدها الدائن لدى البنك إلى حد متفق علیه، أي یمكن أن للمنشأة صاحبة الحساب الجاري بتجاوز

.یكون حسابها لدى البنك مدینا

هو عبارة عن قرض بنكي، لفائدة الزبون الذي یسجل نقصا في الخزینة :السحب على المكشوف2-أ
ینا ناجم عن عدم كفایة رأس المال العامل، ویتجسد مادیا في إمكانیة ترك حساب الزبون، لكي یكون مد

.في حدود مبلغ معین، ولفترة أطول قد تصل إلى سنة كاملة

هي عبارة عن قروض معطاة لتخفیف صعوبات السیولة المؤقتة أو القصیرة :تسهیلات الصندوق3-أ
.جدا، التي تواجه الزبون، والناجمة عن تأخر الإیرادات عن النفقات أو المدفوعات

قروض البنكیة وتنشأ عندما یقوم البنك بتمویل نشاط هي نوع خاص من ال:القروض الموسمیة4-أ
.موسمي لأحد زبائنه

.93- 92م، ص1992متباكر العزوني، محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -)1(
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وهو عبارة عن قرض یمنح إلى الزبون لمواجهة الحاجة إلى السیولة المطلوبة لتمویل :قروض الربط5-أ
1.عملیة مالیة في الغالب، تحققها شبه مؤكد، ولكنه مؤجل فقط لأسباب خارجیة

وهي قروض تمنحها للمنشآت لشراء وسائل الإنتاج المختلفة أي أنها وسیلة :قروض متوسطة الأجل- ب
:سنوات ویأخذ هذا التمویل إحدى صورتین7و2الاستثمار التشغیلي للمنشآت وتتراوح مدتها عادة ما بین 

یمنحها البنك للمنشآت وتكون فیها فرصة إعادة خصمها لدى بنك تجاري :قروض قابلة للتجزئة1- ب
.لدى البنك المركزيآخر أو

في هذا النوع من القروض، لا یتوفر البنك على إمكانیة خصمها :القروض الغیر قابلة للتجزئة2- ب
لدى بنك آخر، بل هو معبر على انتظار تاریخ الاستحقاق، وقیام المنشآت بسداد القرض، لیحصل على 

.السیولة

تثمارات طویلة الأجل، إلى البنوك التجاریة تلجأ المؤسسات التي تقوم باس:قروض طویلة الأجل- ج 
لتمویل هذه العملیة، نظرا للمبالغ الكبیرة التي لا یمكن تعبئتها لوحدها، والقروض طویلة الأجل تمول 

سنة، ویمنع هذا النوع من القروض یهدف إلى تمویل المشاریع 20سنوات وتمتد حتى 7مارات تفوق استث
، المصانع، استصلاح الأراضي، إجراء توسعات استثماریة، ونظرا لطول الكبرى كإقامة المباني السكنیة

)2(.فترة القرض وزیادة المخاطر، فإن سعر الفائدة یكون مرتفعا

:       التصنیف الشائع للقروض المصرفیة هو

وهو منح الائتمان من خلال دفع مبالغ نقدیة مباشرة مثل الحساب الجاري :الائتمان المصرفي المباشر
.المدن والقروض والسلف وخصم الكمبیالات وكفالات الدفع والسحوبات المكفولة

وهو النوع الذي لا یقدم البنك من خلاله أیة مبالغ نقدیة للمقترض وإنما : الائتمان المصرفي غیر المباشر
اتجاه طرف ثالث بالدفع في حالة عدم التزام العمیل المستفید من هذا النوع من یلتزم ویتعهد البنك

الائتمان بالوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الثالث، مثل تقدیم الكفالات المصرفیة والاعتمادات المستندیة 
)3(.والقبولات المصرفیة

.19صم، 2005الطاهر لطرش، تقنیات البنوك دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنك، ودیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -)1(
.59، 58الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص-)2(
.197درید كامل آل شبیب، مرجع سابق، ص-)3(
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:وأهمیتهامنح القروضمبادئ:لثالمطلب الثا
مبادئ منح القروض:أولا

یشمل عقد القرض الذي یتم توقیعه بین البنك والعمیل كافة الشروط التي تنظم العلاقة التعاقدیة 
:            لشروط التالیةبینهما وعادة ما یشتمل عقد القرض على ا

.                                                                                             قیمة القرض
.                                                                                             مدة القرض

.                         سعر الفائدة
.                                                                                           سعر الحمولة

.                                                            الغرض من القرض
.                                                                               طریقة تسدید القرض

.                                                                                          الضمانات القائمة مقابل القرض
.                                                                                             طریقة صرف القرض

.أیة شروط أخرى
شروط الأخرى الواجب توفرها في المقترض والتي بموجبها تتعدد قدرة المدین الذي یطلب الحصول أما ال* 

:على القرض فهي
Barrouwer’s character: ترض وسمعتهقشخصیة الم) 1

تقاس المخاطر الأخلاقیة بشخصیة المقترض، حیث یشرط في المقترض أن یكون ذا قیم أخلاقیة عالیة 
عن حالته لأن المقترض بقیمه الأخلاقیة العالیة سیبذل أقصى الجهود لسداد القرض بصرف النظر 

.المادیة
Barrouwer’s:قدرة المقترض) 2 capacity

إن قیاس المخاطرة في التسلیف یتم بالمقارنة مع العائد المتوقع الذي سیحصل علیه البنك، وهذا یتطلب 
الأرباح والخسائر، وتقیم الطلب المتوقع على منتجات العمیل، وذلك لغرض تحدید صافي دراسة لبیان

التدفقات النقدیة المتوقعة لبیان مدى قدرة العمیل على سداد أصل القروض والفوائد العمولات في 
.                 مواعیدها

Barrouwer’s): المخاطر بالملكیة(رأسمال أو ) 3 capital

تستخدم ملكیة المقترض كضمان للقرض في حالة تصفیة الأصول، ویتم تحلیل قدرة المقترض وملكیته 
وقدرته الربحیة وذلك بتحلیل القوائم المالیة وبیان الأرباح والخسائر، وتجدر الإشارة إلى أن المقترض الذي 
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بة صغیرة من حجم الأموال المستثمرة وتكون هذه الأموال سهلة التحویل إلى تشكل الأموال المقترضة نس
)1(.نقدیة ویكون في وضع أفضل من المقترض الذي تكون أصوله ضعیفة نسبیا للتحویل إلى نقدیة

Coollateral:الضمان)4

الحصول على ضمانات من المقرض مقابل القرض الممنوح كي یشكل هذا الضمان مصدر تأتي أهمیة
.                    السداد الذي یمكن اللجوء إلیه في حالة تعثر المقرض وعدم قدرته على السداد

Economic conditions: الظروف الاقتصادیة) 5

تؤثر الظروف الاقتصادیة بشكل مباشر وغیر مباشر على معمل الأعمال وهذا یتطلب من البنوك دراسة 
الأوضاع الاقتصادیة وكذلك دراسة القطاعات الاقتصادیة المختلفة التي یرغب البنك بالتركیز على 

)2(.وذلك بمنح أیة تسهیلاتتحویلها 

:أهمیة منح القروض المصرفیة:ثانیا

:تتجلى أهمیة القروض والدور الذي تلعبه فیما یلي

یساعد الائتمان في استحداث جملة من وسائل الدفع إلى جانب النقود القانونیة، تتناسب حجما 
ونوعا، مع متطلبات الحیاة الاقتصادیة للمجتمع، حیث یمكن عن طریقه أن یتم التعامل بین الأفراد، ودون 

ضهم بعضا، بدلا من تداول الحاجة إلى استعمال النقود، اكتفاءا یتداول أوامر تسدید الدیون، بین بع
)3(.النقود

یلعب الائتمان دورا كبیرا في تسهیل المعاملات التي أصبحت تقوم على أساس النقود والوعود 
بالوفاء وهذا ما یرافق النهوض الاقتصادي، ونضیف أن الائتمان یعتبر وسیلة مناسبة، لتحویل رأس المال 

.دل ووساطة لاستغلال الأموال في الإنتاج والتوزیعمن شخص لآخر، وبذلك فهو واسطة للتبا

یلعب الائتمان أیضا دورا كبیرا فیما یتعلق بتحدید مستوى الدخل القومي النقدي، حیث من المتوقع 
)4(.كبیران كاویرتفع إذا ضئیلا) لائتمانيا(خلق الدینلمعدإذا کانأن ینخفض مستوى الدخل 

.186-ص–أ، د خالد أمین عبد االله وإسماعیل إبراهیم الفرار، مرجع سابق الذكر -)1(
187أ ، د خالد أمین عبد االله و إسماعیل إبراهیم الفرار، مرجع سابق ص -)2(
.                                                            47م، ص1999عبد المعطي رجب أرشیف إدارة الائتمان، دار وائل للنشر، الأردن، -3
.  116، ص115م، ص2003محمد یونس وعبد المنعم المبارك، النقود وأعمال البنوك والأسواق المالیة، الكلیة التجاریة الإسكندریة، -4
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.سیاسات،مجالات وإجراءات منح القروض:ثانيالمبحث ال

:سیاسات منح القروض: المطلب الأول

إن ضخامة حجم الاستثمار في القروض، وصعوبة التخلص منها قبل تاریخ الاستحقاق، والاتجاه نحو 
وضع سیاسات ضرورةیقتضيیحل أجلهاحتىفیهاتقدیم قروض طویلة الأجل وتظل أموال البنك مفرقة 

للإقراض تضمن سلامة الأموال المستثمرة، كما تضمن تحقیق عائد یتلاءم مع المخاطر التي مكتوبة
ضرورة مساهمة تلك السیاسات ) .Jacob, 1984, p202(ینطوي علیها قرار الإقراض، ویضیف جاكوب 

في جذب قدر ملائم من القروض، وأن لا یترتب علیها انخفاض في مستوى السیولة یكون من شأنه 
.                                                                                       إضعاف قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعین

ما تتعلق السیاسات الرئیسیة للإقراض بمسائل هامة مثل حجم الأموال المتاحة للإقراض، والتشكیلة وعادة 
سلطتها اتخاذ القرار وشروط التعاقد ومتابعة التي تتكون منها محفظة القروض والمستویات التي من

القروض 

ت المتعلقة بكل من هذه والملفات التي تتضمن مستندات وبیانات كل قرض وفي ما یلي نتناول السیاسا
.المسائل

: حجم الأموال المتاحة للإقراض: أولا

عادة ما تنص سیاسات الإقراض على أن لا تزید القیمة الكلیة للقروض عن نسبة معینة من الموارد 
وهي بهذا الشكل (Rose et al, 1993, p307)المتاحة التي تتمثل أساسا في الودائع والقروض ورأسمال

مرنة یرتفع وینخفض في ظلها حجم الاستثمار في القروض وفقا لارتفاع أو الانخفاض في تعد سیاسة
حجم تلك الموارد

Jessup, 1980, p24)( وتتوقف النسبة المقررة على الاستقرار الذي تتصف به ودائع البنك، على أن
ائع تحت الطلب إذ یمكن یلاحظ في هذا الصدد أنه على الرغم من تصنیف الودائع الجاریة على أنها ود

هندي ( سحبها في أي وقت فإن هناك جزء كبیر من هذه الودائع یتصف بقدر كبیر من الثبات والاستقرار
ومن المتوقع أن یسترشد القائمین شأنه في ذلك شأن الودائع لأجل ودوافع التوفیر ) 1994والسویدي، 

الرواج ینبغي علیهم تحقیق تلك النسبة دون حدوث على التنفیذ بالنسبة المقررة للإقراض، ففي فترات 
تجاوز یكون من شأنه أن یضعف مركز البنك من حیث السیولة، وفي فترات الكساد یتوقع انخفاض 
النسبة الفعلیة للإقراض عن النسبة المقررة وذلك في حدود ما هو سائد بین تلك البنوك المنافسة المماثلة 

.من حیث الحجم
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: لقروضتشكیلة ا: ثانیا

وفي هذا ،)1(یترتب على تنویع الاستثمار تخفیض في المخاطر دون أن یترك ذلك أثرا عكسیا على العائد
الصدد توجد العدید من الاستراتیجیات التنویع، فعلى سبیل المثال هناك التنویع وفق تاریخ الاستحقاق 

على أساس الموقع الجغرافي للنشاط حیث توجد القروض طویلة الأجل ومتوسطة وقصیرة الأجل والتنویع 
الذي یوجه إلیه القرض والتنویع وفق قطاعات النشاط حیث توجد القروض التي توجه إلى القطاع الزراعي 

.والصناعي وقطاع الخدمات، وأخیرا هناك التنویع على أساس طبیعة نشاط العمیل داخل كل قطاع

سیذهب إلیه البنك لتنویع استثماراته، إذ قد تحرم ومن المتوقع أن تحدد سیاسة الإقراض المدى الذي 
السیاسة في توجیه أموال البنك إلى أنشطة أو عملاء معینین، أو قد تكتفي بوضع حد أقصى لحجم 

قد تعطي السیاسة أولویة للقروض الموجهة القروض التي یمكن أن یحصلون علیها ومن ناحیة أخرى
.طلمجالات معینة من النشا

al, 1993, p304)(Rose et وفي دول العالم الثالث تلك التي تتدخل فیها الدولة مباشرة في النشاط
الاقتصادي تتحدد نسبة الموارد المالیة الموجهة لقطاعات الاقتصاد المختلفة وفقا لمقتضیات التنمیة 

).174م، ص1981الهواري (الاقتصادیة 

:مستویات اتخاذ القرار:ثالثا

سیاسات الإقراض المستویات الإداریة التي یقع على عاتقها البحث في طلبات الاقتراض، ینبغي أن تحدد 
وبما یضمن عدم ضیاع وقت الإدارة العلیا في بحث قروض روتینیة، وبما یضمن سرعة اتخاذ القرارات 

ض خاصة عندما تكون حاجة العمیل إلى الأموال العاجلة، وحتى یتحقق ذلك عادة ما تنص سیاسة الإقرا
، فمثلا قد یسمح لرئیس القسم في إدارة الائتمان على حد أقصى للقرض الذي یقدمه كل مستوى إداري

ألف جنیه، أما إذا زادت قیمة القرض 50بالبث في القروض التي لا تتجاوز قیمتها مبلغا معینا ولیكن 
یحصل مدیر إدارة عن ذلك فیرفع الأمر إلى المستوى الإداري الأعلى، وفي جمیع الأحوال ینبغي أن

الإقراض ولجنة الإقراض المختصة على تقریر دوري یوضح حالة القروض التي تم البث فیها على كافة 
المستویات، وذلك بأن تحول تلك الطلبات إلى مدیر إدارة الإقراض أو إلى لجنة علیا مختصة، بصرف 

. النظر عن قیمة القرض المطلوب

1 - Robi  chek 2 et al , 1976 , p300
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:شروط الإقراض:رابعا

أن تنص سیاسات الإقراض إلى حد أقصى لقیمة القرض الذي یمكن أن یقدمه البنك، وعلى ما إذا ینبغي 
في الحالات التي تفوق فیه قیمة القرض )1(كان من الممكن  إتباع سیاسة المشاركة في القروض خاصة

بما في ذلك الحد الأقصى المنصوص علیه، والذي عادة ما یتمثل في نسبة مئویة معینة من رأسمال البنك 
كذلك ینبغي أن تنص السیاسة على حد أقصى لتاریخ استحقاق القروض التي یقدمها المتجمعالاحتیاطي

تعویم معدل الفائدة أم الالتزام بمعدل فائدة ثابتة طوال فترة إستراتیجیةالممكن إتباع البنك وما إذا كان من
رهوناتغي فیها مطالبة العمیل بتقدیم نبالقرض وعادة ما تنص السیاسة كذلك على الظروف التي ی

لضمان القرض، وأنواع الأصول التي یمكن قبولها، ونسبة القرض إلى قیمة الأصل المرهون والتي تتفاوت 
بتفاوت طبیعة الأصل ومدة تعرض قیمته السوقیة بالتقلب والإجراءات التي ینبغي اتخاذها إذا ما 

یتوقع أن تنص سیاسة الإقراض على بدائل أخرى لضمان كمان فضت القیمة السوقیة للأصل المرهو انخ
،مستحقات البنك

ومن الأمثلة على تلك البدائل تقدیم طرف ثالث كضمان للعمیل، والنص في عقد الإقراض على حق 
فور إخلال العمیل بأي من شروط التعاقد،البنك في استرداد قیمة القرض

:متابعة القروض:خامسا

وكذلك قد تنص سیاسات الإقراض على ضرورة متابعة القروض التي تم تقدیمها الاكتشاف أي صعوبات 
في انخفاض محتملة في السداد باتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب وقد تتمثل المشكلات

على سداد مستحقات البنك في المواعید المحددة أو لالقیمة السوقیة للأصول المرهونة، أو عدم قدرة العمی
على الإطلاق، وهذا وقد تنص السیاسة على حد أقصى للتأخیر الذي ینبغي أن تتخذ بعده إجراءات معینة 

.بما یضمن تحصیل مستحقات البنك أو الجانب الأكبر منها

ملفات القرض:ساساد

قد تنص سیاسات الإقراض على تخصیص ملف لكل قرض یتضمن طلب الاقتراض والقوائم المالیة عن 
بالاتفاق مع البنك السنة الحالیة وعن سنوات سابقة، وأي تقریر حصل علیه البنك من الغیر بشان العمیل

الحصول علیها وملخص دوري عن موقع والأرباح التي حققها البنك من القروض التي سبق للعمیل
.العمیل في علاقته مع الغیر

(1)- Rosi chek et al, 1976, p324 ; Jessup 1980, p204.
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:من بین أهم المجالات التي تقوم بتمویل القروض ما یلي:مجالات منح القروض: المطلب الثاني
: قروض منشآت الأعمال: أولا

الصناعیة والتجاریة الجانب Business Loansالأعمالها منشات ـتحصل علیالتيتمثل القروض 
ضرورة احتفاظ المنشاة في الإقراضفي عقد وغالبا ما یشترطالتجاريمن محافظة القروض للبنك الأكبر

محل لهذا الشرط لامن قیمة القرض و% 20إلىبرصید معوض یمثل نسبة قد تصل الجاريحسابها 
تحتفظ على الدوام برصید ودائع یعادل على إنهاللمنشاة الجاريما اتضح من تحلیل الحساب إذابالطبع 

معدل الفائدة إما. تقدیم رهن مقابل القرضالأحیاني غالبیة ـفشترطیولاقیمة الرصید المعوض الأقل
ى مثل هذه القروض ـلمعدلات الفائدة علالأدنىالحد يأprime Rateالأساسيا یكون المعدل ـفعادة م

یدفع العملاء من أنیتوقع أخرىبعبارة .من مشكلات تثیر تخوف البنكيتعانلاأةن المنشأك طالما ـوذل
یحصل التيتتعرض لها القروض التيالمخاطر تمعدلات فائدة اكبر حتى لو تساو الأعمالغیر منشآت 

إلىعلیها الفریقین ویرجع هذا التمییز 
.الأعمالتربط بین البنوك وبین منشآت التيالعلاقة التاریخیة 

Ordinaryالقروض العادیةهيصور رئیسیة أربعواحدة من الأعمالمنشات إلىالقروض وتأخذهذا 

term Loansعلى أومن سنة وقد تسدد دفعة واحدة أكثرإلىعادة ما یمتد تاریخ استحقاقها التي
حیث یكون القرض في صورة RevolvingCréditt Agreementوالقروض المتجددة،أقساط

وذلك خلال أكثرأوللعمیل الحق في تجدیدها مرة یكونأنكمبیالة تستحق الدفع بعد بضع شهور،على 
وهو اتفاق یعطى StandbyCréditثلاث سنوات والقروض تحت الطلبإلىقد تصل فترة معینة

هناك وأخیراوقت خلال فترة معینة أيللعمیل الحق في الحصول على قرض في حدود مبلغ ما في 
یقترضه العمیل خلال فترة معینةأنلما یمكن أقصىتتحد في ظل اتفاق یضع حد التيالقروض 

Crédit Line یتجاوز بذلك الحد یحتاجه، طالما لاماجزء منه ثم یعید اقتراضأودد القرضیسأنوله
)1(.المتفق علیهالأقصى

:                                                                       قروض تمویل التجارة الخارجیة:ثانیا
ن ععبارة يوهAcceptancesصور هذه القروض شیوعا ما یطلق علیه بالكمبیالات المقبولة أكثرمن 

بما یفید التجاريالبنك كمبیالات تستحق بعد بضع شهور یحررها المستورد لصالح المصدر ویعتمدها
مباشرة من هكذا تبدو عملیة الاستیراد كما لو كانت ممولة استعداده لسداد قیمتها في تاریخ الاستحقاق

.البنك لحساب العمیل

.211، صم2006جامعة طنطا، القاهرة،  -ارةكلیة التج(منیر إبراهیم هندي، إدارة البنوك التجاریة - )1(
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:المالیةالأوراققروض السماسرة والمتعاملین في :ثالثا
قروض قصیرة يوهSecurity Loansالمالیةالأوراقیطلق على هذا النوع من القروض بقروض 

المالیة الأوراقیستخدمونها في تمویل مشتریاتهم من الذینBrokersیقدمها البنك للسماسرة الأجل
ما یحصل علیه وسطاء بیع وشراء أیضالحساب عملائهم ویدخل في عداد هذا النوع من القروض 

وعادة ما یتفق على عدم الأوراقمن تلك مخوناتهمتمویل بغرض Securities dealersالمالیةالأوراق
هذا، Call loansطلبالتستدعى عند التيلبنك الحق تحدید تاریخ للاستحقاق مما یعطى ا

قیمة القرض فلا أمابمثابة رهن لقیمة القرض -بواسطة المقترضین–المالیة المشتراة الأوراقر بتعتو
.المالیة المرهونةالأوراقمن قیمة % 50تتجاوز 

Financial institution loansیقصد بقروض المؤسسات المالیة:المؤسسات المالیةقروض:رابعا

شركات لكالمتخصصة كالبنوك الصناعیة والبنوك الزراعیة وكذاتحصل علیها البنوكالتيالقروض تلك 
إدارةلحساب الغیر على نحو یشبه الأموالتستثمر التيInvestmentcompaniesموالتوظیف الأ

هذه القروض فعادة مالضخامةونظرا ،الثانيفي الفصل إلیهاالإشارةسبقوالتيالمؤتمن علیها الأموال
.                                                                            التجاریة الكبیرةتكون من نصیب البنوك 

:قروض البنوك التجاریة:خامسا

وهو أخرىالفائض لدى البنك والذي قد تحتاجه بنوك الاحتیاطيفي مقدمة هذا النوع من القروض يتأیو
المصاحبة لتلك القروض محدودة الإداریةفي مواضع متعددة ونظرا لان التكالیف إلیهالإشارةما سبق 

تاریخ استحقاق أماومخاطر عدم سدادها محدودة،فان معدل الفائدة علیها عادة ما یكون منخفضا نسبیا 
من كان یعانىإذایمانع من تجدید القرض خاصة البنك لاأنإلاهذه القروض فعادة ما یكون لیلة واحدة 

خاصة إذا كان یعاني من نقص في الطلب على القروض الأخرى، . ) 1(1.نقص في الطلب على القروض
كذلك قد تمثل القروض إلى البنوك في شراء شهادات الإیداع التي تصدّرها كما تتمثل في إبرام اتفاق یقوم 

كون لتلك البنوك الحق في بمقتضاه البنك بشراء أوراق مالیة في بنوك تعاني من عجز السیولة، على أن ی
.استرداد تلك الأوراق في تاریخ لاحق یسعر یتفق علیه مقدما

:الزراعیةقروضال:سادسا

سمدةأتقدم للمزارعین لشراء بذور و التيتلك القروض Agricultural loansیقصد بالقروض الزراعیة
.جذابة للبنوك الصغیرةفهيوآلات ومعدات زراعیة وما شبه ذلك لذا 

:العقاریةقروضال:سابعا

.                                                                                                           212منیر إبراهیم هندي، مرجع سابق، ص-)1(
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إنشاءفي تمویل أوقائمة بالفعل مبانيفي تمویل شراء Real estate loansتستخدم القروض العقاریة
یسدد دفعة أوأقساطثلاثین سنة یسدد خلالها القرض على إلىمبان جدیدة وقد یمتد تاریخ استحقاقها 

ونظرا إقامتهأوتم شرائه الذيجله وعادة ما تكون هذه القروض مضمونة بالعقار أواحدة عندما یحل 
عادة ما تكون من نصیب فإنهایستحق بعدها القرض التيلضخامة حجم هذه القروض وطول الفترة 

.البنوك الكبیرة

:المستهلكینقروض:ثامنا

تقدم التيالقروض یقصد بقروض المستهلكین  تلك Consumerloansیقصد بقروض المستھلكین 
تحسینات على لإدخالأوغیرها من لسلع المعمرة أوثلاجات أوبغض تمویل شراء السیارات للأفراد

1.مساكنهم وعادة ما یتم سداد هذه القروض على دفعات شهریة

.إجراءات منح القروض المصرفیة: المطلب الثالث

والتعاقدالعمیلبإبلاغوانتهاءهاالقرضملفتقسیممنبدایةمنحهقبلخطواتبعدةالقرضیمر
:هيمابنكالقروضمنحبهایمرالتيوالمراحل

:          ویشمل هذا الملف أساسا على ما یلي: تقدیم ملف طلب القرض من الزبون: أولا
.                                             طلب خطي موقّع یوضح فیه المبلغ المطلوب ووجهة استخدامه- 
سنوات سابقة حسب قواعد كل ، لثلاث أو خمس)المیزانیات، وجداول حسابات النتائج(القوائم المالیة - 

.    بنك

.                                              دراسة الجدوى أو الدراسة التقنیة الاقتصادیة للمشروع المراد تمویله- 
.                                                                           نسخة من السجل التجاري- 

.   وثائق إبرام الذمة اتجاه مصالح الضرائب- 

.                                                                        عقد الملكیة أو عقد الإیجار للمحل- 

)2(.الضّمانات المقترحة- 

:                           الفحص الأولي للقرض:ثانیا

.215، 213، صسامر جلدة، مرجع سابق- )1(
.132، صالمرجع السابق- )2(
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یتم فحصه للتأكد من قبوله من حیث ) مصلحة القروض(بعد استلام ملف الطلب من طرف البنك 
.    شمولیته على الوثائق المطلوبة، موافقته لمعاییر وشروط الإقراض المعتمدة في البنك

:شمل هذه الدراسة الجوانب التاليوت: دراسة ملف طلب القرض من طرف البنك: ثالثا

وتعبر عن مكانة الزبون في نظر البنك من جهة، والتي تحدد أقدمیة تعامل : شخصیة الزبون-1
الزبون مع البنك، حجم معاملاته ومدى التزامه وجدیته على ضوء تعاملاته السابقة مع البنك كما تعبر من 

الأدبي ما بین المتعاملین معه ومع أن شخصیة الزبون جهة ثانیة عن سمعته ومكانته في السوق ومركزه
)1(.لها تأثیر بالغ على اتجاه قرار البنك، لذلك یجب الاستمرار في الدراسة

یقوم البنك بتحلیل الوضعیة المالیة للزبون طالب القرض للتأكد من مدى ملائمته، ومن أجل ذلك یطلب 
:البنوك من تحلیلها علىمنه تقدیم القوائم المالیة بحیث تركز 

.حساب مختلف أنواع رأسمال العامل

.نسبة التمویل الذاتي

.نسبة السیولة

.نسبة الاستقلالیة المالیة

.نسبة الربحیة

:تتضمن ثلاثة جوانب أساسیة هي: دراسة الجدوى للمشروع-2

.الدراسة التسویقیة- 
.الدراسة الفنیة- 
.الدراسة المالیة- 

حیث أن البنك یهتم باسترداد أمواله، مع الفائدة المتفق علیها فإن نظرته تنص على جانب السوق والعوائد 
المتوقعة من المشروع غیر أن البنك هنا لا یكتظ من أن التوقعات المتضمنة لهذه الدراسة غیر مضخمة 

.وأقرب إلى الواقع

64م، ص2000التجاریة، جامعة منتوري، قسنطینة، عبد الحق بوعتروسي، الوجیز في البنوك -1
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قابلة التي تجریها إدارة البنك مع صاحب المشروع استیضاحات تتضمن الم:المقابلة والمعاینة-3
واستفسارات حول المشروع وكذا محاولة استقراء سلوكه ورؤاه حول المشروع فضلا عن ذلك یرسل البنك 

. مختصین لمعاینة مقر المشروع، والإطلاع على المساهمات العینیة التي تساهم في المشروع

المبدئیة على منح القرض یطلب البنك من المقترض تقدیم ضمانات على بعد الموافقة : الضمانات- ـ4
.القروض موافقة لمبلغه وهناك تفاوض بینهما حول طبیعة هذه الضمانات

أي مقدار (أولا حول القرض ومبلغهینصب هذا التفاوض: التفاوض مع الزبون حول القرض-5
للزبون أن یكون غیر مقتنع بمبلغ القرض الموافق ومدته، إذ یمكن ) مساهمة البنك في تمویل المشروع

علیه من قبل إدارة البنك أو على مدته، كما ینصب هذا التفاوض أیضا على جدول السداد، أي الأقساط 
.) 1(1.أو الفترات التي یضعها البنك ویستقر هذا التفاوض في الأخیر على اتفاق شامل بشأن القرض

هذا القرار هو توسیع للخطوات السابقة، ونشیر هنا إلى أهمیة اتخاذ هذا :اتخاذ قرار الاقتراض-6
الذي یعود لمدیر البنك، وتضع البنوك عادة حدودا لمبلغ لكل من الوكالات والفروع الجهویة، وفي القرار

.حالة تجاوز المبلغ المقرض هذا الحد یجب إرسال الملف إلى الإدارة العامة

إبرام عقد القرض، الذي یوقعه كل من البنك یتم تحریر مبلغ القرض بعد: صرف مبلغ القرض-7
ویمكن هنا تصویر حالتین، إما أن یقدم المبلغ دفعة واحدة للزبون وإما أن یوضع المبلغ تحت تصرف 
الزبون ویتم السحب منه على دفعات وهو ما یصطلح علیه بالاعتماد وفي هذه الحالة یتم سحب الفوائد 

.  مسحوب فعلاعلى المبلغ ال

وهذه المتابعة لا تتعلق فحسب بأقساط وتواریخ السداد بل تتعداها إلى متابعة : متابعة القرض-8
.المشروع نفسه بغرض الاطمئنان على حسن سیره و اِستمراریته

نهایة أجل سواء كان الدفع على أقساط أو كان دفعة واحدة، یجب التأكد في: تحصیل القرض-9
)2(.القرض من أن كل المبلغ مع الفوائد قد تم تحصیلها وبعدها یتم غلق الملف وحفظه

.259م، ص2008رحیم حسین، الاقتصاد المصرفي، دار بهاء للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، -)1(
.263، 260رحیم حسین، مرجع سابق، ص-2
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:أهداف و صعوبات منح القروض:المبحث الثالث

من المعروف أن البنوك عبارة عن مؤسسات نقدیة تقوم بقبول :أهداف منح القروض:المطلب الأول
الودائع و تقدیم القروض و من ثم فهي أي مشروع یهدف أساسا إلى تعظیم ربحیتها في إطار تقلیل 
المخاطر التي یمكن أن تتعرض إلیها خلال فترة زمنیة إلى أدنى حد ممكن و من بین هذه الأهداف 

.   الربحیة السیولة الأمان

یسعى البنك إلى تحقیق زیادة الثروة المالكة عن طریق تحقیق أرباح ملائمة لا تقل عن تلك :الربحیة:أولا
و لكي یحقق البنك هذه الأرباح ، و التي تعرض لها لنفس درجة المخاطر، التي تحققها المشاریع الأخرى

تقلیل من حجم نفقاته بحیث أن یعمل على توظیف الأموال التي یحصل علیها من المصادر المختلفة مع 
الأرباح هي الفرق بین الإیرادات الإجمالیة و النفقات الكلیة لكن الاعتماد على الودائع كمصدر رئیس 
لتمویل الاستمارات هو الذي یحقق للبنك صافي الفوائد المتمثلة في الفرق بین الأرباح المتولدة عن انتحار 

هذا الفرق یمثل إرادات البنك التجاري إلى جانب باقي الخدمات ، علیهاتلك الودائع و بین الفوائد المدفوعة 
)1(.المصرفیة التي یؤدیها البنك

تحدد هذه الخاصیة المركز المالي للبنك التجاري و هي إمكانیة استمرار الفعالیة بحیث أن :السیولة:ثانیا
و تعد النقود هي أكثرها سیولة على البنك أن یعمل على ، مقدار السیولة زادت سیولة المال بشكل عام

المالیة الاحتفاظ بالأموال على درجة من السیولة التامة لیتمكن لها من مقابلة حركة المسحوبات
بحیث أن مجرد إشاعة عن عدم توفر سیولة كافیة لدى البنك كفیلة بأن تزعزع ثقة المودعین و ، المفاجئة

تدفعهم فجأة إلى سحب ودائعهم مما قد یعرض البنك للإفلاس كذلك فإن رأس مال البنك و الذي یمثل 
ن هذا الأخیر لا یتعامل بها المورد الأول لا یمثل إلا جزء بسیطا من مجموع الأموال التي یتعامل بها بل إ

)2(.تقریبا

بنك حریصا الضمان بناءا على الثقة القائمة بین البنك و موعیه تظهر أهمیة الأمان فال:الأمان:ثالثا
فهو ملزم بإعداد هذا ، یدعها بقوة المنظور القانوني كونه تاجر بأموال الأشخاصعلى الأموال التي یتم إ

یة تؤكد هذا الحق بالتاریخ و التوقیع بموجب القانون لذلك فالبنك ملزم الحق لإجابة بوجود نباتات خط
باتخاذ الاحتیاطات الأزمة لحمایة و ضمان حقوق مودعیه من خلال الضمانات التي یضعها أثناء 

.                                                 2017منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ص، م مقدمة في الاقتصاد النقدي و المصرفي،سوزي عدلي ناش-1
.         16م، ص200عبد الحق بوعتروس، الوجیز في البنوك التجاریة، عملیات وتقنیات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزار-2
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:منح القروضصعبات:المطلب الثاني 

: وهي عبارة عن الخسائر المحتملة في الأسواق وتصنف إلى ثلاثة أنواع وهي:المخاطر المالیة:أولا
.مخاطر السوق، المخاطر الائتمانیة ومخاطر السیولة

وهي عبارة عن الخسائر المتعلقة بالإیرادات نتیجة التقلبات في أسعار الصرف :مخاطر السوق: 1
:ق المالیة والتقلبات في أسعار السلع وهي كالآتيوالتقلبات في أسعار الفائدة والتقلبات في أسعار الأورا

تحدث نتیجة التغیر في أسعار الفائدة في السوق وینتج عن ذلك حدوث :مخاطر أسعار الفائدة: 2
خسائر حقیقیة عند إعادة تقییم الأصول والخصوم، لاعتماد قیمتها وهي دیون على قیمة سعر الفائدة في 

.ن أهم المخاطر التي تواجهها المصارف ومن أكثرها تعقیداالسوق تماما كالسندات، وتعتبر م
نتیجة التقلبات التي تطرأ على أسعار صرف العملات الأجنبیة، وكما هو :مخاطر أسعار الصرف: 3

معلوم أن البنوك التجاریة تحتفظ عادة بجزء من أصولها بالعملات الأجنبیة لتلبیة احتیاجات عملاتها 
تغیر في أسعار العملات سینعكس على قیمة تلك الأصول سلبا أو إیجابا، ومن المختلفة، لذلك فإن أي 

هنا تأتي أهمیة مخاطر أسعار الصرف إذ أنها تفي بتحدید نسبة الأرباح والخسائر في الأصول 
.المصرفیة

تتغیر أسعار أصول المصارف من حین لآخر، بناءا على قوى العرض والطلب :مخاطر التسعیر: 4
ظروف السائدة في الأسواق، من حیث التضخم والانكماش، وتنشأ مخاطر التسعیر نتیجة وفي ضوء ال

للخسائر التي تحدث في قیم الأصول للبنك، فیما یجابهه من خسائر محتملة قد تؤثر سلبا على إیراداته 
.) 11.(وتعطله على استقطاب موارد جدیدة

تنشأ في المصارف التجاریة نتیجة لعدم سداد القروض في ):مخاطر عدم السداد(مخاطر الائتمان: 5
تاریخ استحقاقها، إما لعجز سببه التعثر والإفلاس، أو مماطلة متعمدة ومقصودة، وعندئذ یلجأ البنك إلى 

وتكون البنوك التجاریة نفسها سببا في بعض الأحیان في . التصرف في الضمان باعتباره ملاذا آمنا
یجة لحدوث أخطاء من العاملین في إدارة البنك، إما لعم تدریبهم، أو لنقص في حدوث هذه المخاطر نت

خبرتهم، أو حتى لعدم توافر سیاسة ائتمانیة رشیدة لدى البنك مصحوبا ذلك كله بضعف إجراءات متابعة 
المخاطر والرقابة علیها، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادیة السائدة، كما أن هناك نوعا من المخاطر
الائتمانیة یكون مردها إلى طبیعة العمل وبیئته مثل القطاع الزراعي أنه أكثر مخاطرة من القطاعات 

.الأخرى
تحدث نتیجة لعدم وعجز البنك في الوفاء باحتیاجات عملائه الضروریة من السحب : مخاطر السیولة:6

في الأجل القصیر، أو حالة قصور التدفقات النقدیة عن مقابلة التدفقات النقدیة الخارجیة وهناك رأي شائع 
، مركز 13یوسف كمال محمد، حوار حول الوساطة والمصارف الإسلامیة، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، جدة، الاقتصاد الإسلامي، المجلد-1

.213هـ، ص1421النشر العلمي، 
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بین عدد من المصرفیین، یرون أن مخاطر السیولة تتلخص في عجز البنك عن تسدید أي أصل من 
.) 1.1.ه، وبسرعة وبدون خسائر في القیمةأصول

:وتنقسم إلى ثلاثة مجموعات كالآتي): مخاطرة الأعمال(المخاطر الغیر مالیة : ثانیا

وتنشأ نتیجة لممارسة البنك للأنشطة المختلفة التي ینتج عنها أنواع مختلفة من :مخاطر التشغیل: 1
الأخطاء، منها البشریة والتي تكون بسبب عدم الكفاءة والتدریب على أسالیب العمل،ومنها الأخطاء الفنیة 

تعلقة التي تحدث نتیجة لأعطاب أجهزة الحاسوب، أو أجهزة الاتصالات المختلفة، ومنها الأخطاء الم
الخسارة '' بالعملیات التي تحدث في المواصفات، وعدم الدقة عند تنفیذ العملیات وقد عرفتها بازل بأنها 

.''الناتجة عن عدم ملائمة أو فشل العملیات الداخلیة والأفراد المنظمة

نتیجة وتكون الخسارة بسبب أحداث خارجیة تلحق الضرر بالموجودات الثانیة، أو خسارة هذه الموجودات 
2.أخرىللكوارث الطبیعیة أو لأحداث 

تنشأ نتیجة لوقوع التزامات غیر متوقعة، أو فقد جانب من قیمة أصل من :المخاطر القانونیة: 2
الأصول نتیجة لعدم توافر الرأي القانوني السلیم، أو لعدم كفایة المستندات التي تؤكد ملكیة المصرف لذلك 

ب الأصل، ویأتي في مقدمة المخاطر القانونیة، القوانین التي تفرضها المصارف المركزیة المتعلقة بنس
السیولة والاحتیاطي القانوني ونسب الائتمان المسموح به والضوابط التي تحد من التوسع والانتشار 
الجغرافي، كما أنها ترتبط بعدم وضع العقود المالیة موضع التنفیذ أي أنها ترتبط بالنظام الأساسي 

.والتشریعات، والأوامر الرقابیة التي تحكم الالتزام بالعقود والصفقات

تحدث نتیجة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بین القوانین والتشریعات :المخاطر السیاسیة: 3
بغرض إجراءا إصلاحات اقتصادیة، كفرض ضرائب جدیدة، أو رسوم إضافیة أو استحداث سیاسات نقدیة 

نا في شكل كالسیاسة التمویلیة وسیاسة سعر الصرف للعملات الأجنبیة، كما أن تدخل الدولة یكون أحیا
3.مصادرة وتأمیم

. 101م، ص1418طبعة الأولى، عمان، سلیمان اللوزي وآخرون، إدارة البنوك، دار الفكر والطباعة للنشر والتوزیع، ال- 1

.                            77م، ص2005، بیروت، 1، اتحاد المصارف العربیة، العدد2نبیل حشاد، دلیلك إلى إدارة المخاطر المصرفیة، موسوعة بازل-2
فضل عبد الكریم محمد، تعثر سداد الدیون في المصارف الإسلامیة، دراسة تطبیقیة على المصارف السودانیة، رسالة من خبیر جامعة وادي -3

.                                                      201هـ، ص1422م، جمادى الأولى 2001أغسطس 20النیل، كلیة العلوم الإسلامیة والعربیة 
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:خلاصة الفصل

لتجنب المخاطر المتعلقة بمنح القروض ،یجب على البنوك وضع نضام رقابي صارم ،وقد قمنا بعرض 
أساسیات حول القروض والرقابة علیها وذلك تجنبا لبعض المخاطر المصرفیة التي قد تتسبب في إنهیار 

.في الحیاة الإقتصادیة لأي دولةإستمرارهالبنك وعدم 



:الفصل الثالث

الرقابة البنكیة على المخاطر 
وتأثیرها على منح القروض



الرقابة البنكیة وتأثیرھا على منح القروضالفصل الثالث                          

37

: تمهید

تعتبر البنوك إحدى الدعائم الأساسیة في اقتصادیات الدول وذلك عن طریق جمع المدخرات 
واستثمارها في مجالات مختلفة خاصة عملیة منح القروض الأمر الذي وإن زاد من عوائدها یجعلها أكثر 

نك، عرضة لمخاطر متعددة وبما أن الخطر مؤشر من مؤشرات الانحراف التي تصیب الهیكل المالي للب
حیث یجب علیه إتباع إستراتیجیة دقیقة ومدروسة للتقلیل منه وذلك بالتحكم فیه بوسائل كافیة ینعكس 

.  مفعولها من خلال درجة ضمانها والرقابة علیها
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:الإجراءات الرقابیة على المخاطر التشغیلیة والائتمانیة والسیولة: الأولالمبحث

:على المخاطر الائتمانیةالرقابة : المطلب الأول

أن حذر البنك وحرصه الدائم لابد منه للحفاظ على الرشادة المالیة له وذلك باتخاذ قرارات صارمة 
تمكنه من تفادي ضیاع أمواله وتجمیدها بما أن عنصر الخطر ملازم لعملیة منح القروض، فكان على 

:یل منها ومن هذه الوسائل ما یليالإدارة تبني وسائل متعددة لمواجهة هذه المخاطر و للتقل

:تنویع الخطر: أولا

من القرض فقط على أن یوزع باقي إذا كان حجم القروض كبیرا فإن البنك یفضل تقدیم نسبة
القرض على مؤسسات مالیة أخرى حتى یتجنب خطر عدم التسدید، وكذلك یجب أن لا تقتصر القروض 

من القروض وهذا ما یُعرف بإدارة المحفظة المالیة للبنوك على حد معین من العملاء أو تشكیلة معینة 
.                                                                                                      وهدفها هو تحقیق أقصى ربح ممكن، وتجنب مخاطر نقص السیولة وضعف القدرة على منح القروض

: التعامل مع عدة متعاملین: ثانیا

تجنبا لما یمكن أن یحدث من أخطار فیما یتعلق بتركز النشاطات البنكیة مع عدد محدود من 
المتعاملین أو بعضهم فإن البنك یمكن أن یتجاوز ذلك دون عناء كبیر كتقسیم القروض بین مصارف 

2یة مثلا محیرة من خلال أحكام المادة رقممختلفة، فالیوم مجموع المصارف والمؤسسات المالیة الجزائر 

الذي یمدد قواعد الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات 1991المؤرخ في أوت 9- 91من النظام رقم 
: المالیة على احترام مجموعة من القیود منها

سبب صاف هذه الأموال الخاصة ومبلغ مجموع المخاطر التي یتعرض لها بالنسبة دنیا من المبلغ 
.عملیاته

نسبة قصوى بین مجموع المخاطر التي تتعرض لها بسبب عملیاته مع نفس المستفید ومبلغ صاف 
)1(.في أمواله

هذه النسب تفرض على البنوك الحد الأدنى من الأموال التي یجب منحها لقروض الزبائن والحد 
الأدنى من الأموال التي یجب منها التنویع، وهذا التنویع یهدف إلى تقییم خطر القرض بالنسبة للمصرف 

)2(.الواحد على عدد من المؤسسات المقترضة

.127، ص125م، ص2010الحدرب ولؤي ودیان، محاسبة البنوك، دار البادیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، زهیر -)1(
.128زهیر الحدرب ولؤي ودیان، محاسبة البنوك، مرجع سابق، ص-)2(
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:تمویل قطاعات مختلفة: ثالثا

البنك إلى تمویل قطاعات وأنشطة مختلفة حتى یتمكن من تعویض الخسائر الناجمة عن یلجأ
.أزمات النشاط أو قطاع معین بأرباحه من نشاط أو قطاع آخر

:عدم التوسع في منح القروض: رابعا

یعمل البنك على عدم التوسع في منح القروض دون حدود، بل یقوم بذلك في حدود إمكانیاته 
ما یتناسب وقدرته على استرجاع هذه القروض، وكذا هیكله المالي خاصة ما تعلق منها بجانب المالیة وب

) 1(.البعد الزمني بمصادر أمواله وذلك لتحقیق أقصى ربح ممكن

: العمل على تمدید قدرات البنك التمویلیة: خامسا

تحدید المبالغ الإجمالیة التي یحدد البنك قدراته التمویلیة الكمیة والكیفیة والزمنیة حتى یتمكن من 
یمكن له أن یقدمها كقروض مع الأخذ بعین الاعتبار، الأحوال الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة اللازمة 

)2(.للحد منها

: التأمین على القروض: سادسا

یطلب البنك أن یؤمن لصالحه من خطر التسدید لدى شركة تأمین ما لم یسدد في تاریخ 
تأمین '' ب من شركة التأمین وشر مصطلح یحق للبنك أن یحصل على التعویض المناسالاستحقاق، 

أو تأمین تامین القروض عند التصديم، وله عدة أنواع مثل 1995لأول مرة في الجزائر سنة '' القروض
ق التبادلیة أو التعاونیة، وهي عبارة عن شركات أو صنادیالقروض الصغیرة، وهناك ما یعرف بالتأمینات

الشركة الجزائریة لتأمین القروض عند التصدیر '' تأمین یكون كل طرف فیها شریكا مؤمّنا له، ومنها 
C.A.C.E.Xالمشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للمقاولین الصغاروصندوق الكفالة ''

)3(.والصندوق الوطني للتأمین ضد البطالة

رسالة ماجستیر، جامعة أبو بكر بلقاید، بلبالي عبد الرحیم، إدارة المخاطرة البنكیة وأثرها على كفاءة وفعالیة القطاع المصرفي، - )1(
.56م، ص2006-2005تلمسان، 

رفوش سهام وسراوي إیمان، دور الأسالیب الحدیثة لإدارة المخاطر الائتمانیة للبنوك في التخفیف من حدة الأزمة المالیة الحالیة، -)2(
.15عباس، سطیف صالأزمة المالیة والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات ( الملتقى الدولي  حول 

.17رفوش سهام وسراوي إیمان، مرجع سابق، ص-)3(
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:التكنولوجیا المعاصرةالعمل على استخدام أسالیب : سابعا

وذلك باستعمال أحدث الآلات والمعدات وأجهزة التنبؤ ذات التكنولوجیا العالمیة والتي تزودها 
، وهذا یمكّن نسبیا من تجنب جزء من الأخطار لدقیقة لاتخاذ القرارات الملائمةبالمعلومات الصحیحة وا

.التي یمكن أن تواجه البنك

: تحري الدقة والحذر عند دراسة ملفات القرض الممنوح: ثامنا

یقدم التحلیل المالي للمؤسسة التي تطلب المقرض معلومات عن هذه المؤسسة، تسمح للبنك بتقییم 
وضعیتها المالیة، وإمكانیاتها وتقدر نسبة خطر القرض الممنوح وبناءا على هذه المعلومات یقرر البنك 

:كون ذلك بـمنح القرض أم لا وی

الحصول على ضمانات سواء كانت حقیقیة، مادیة أو معنویة، على شكل تعهدات یتم أخذها عند منح - 
.تمارسه على المدینالقرض ولها أهمیة كبیرة من حیث تقلیص حجم المنظر والتأثیر النفسي الذي

القیام باستثمارات جدیدة یمكن للبنك أن یشترط ضرورة حصول الزبون على موافقة البنك إذا قرر - 
.وتزوید البنك بعقد یمكنه من استرجاع أمواله والفوائد المترتبة إذا ما تخلف الزبون عن الدفع

نسب الملائمة المالیة والتي وضعتها لجنة دولیة : الاعتماد على نسب تقییم الأخطار من هذه النسب- 
إجمالي الأصول، بطریقة مرجحة / صلفي الأموال الخاصة: تعرف بلجنة بازل ویعبر عنها بالعلاقة التالیة

)1(.18>للخطر 

WWW.XCDIXSSIOC.COM:یوسف كمال، المخاطر المصرفیة، وكیفیة إدارتها، منتدى المحاسب العربي على الموقع الإلكتروني- )1(

.8:39على الساعة 12/12/2013
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: الرقابة على المخاطر التشغیلیة: المطلب الثاني

ثلاثة طرق لحساب رأسمال، لكن یمكن تعریف المخاطر 2الإطار الجدید لاتفاقیة بازل یتحدد
مخاطر التعرض للخسائر التي تنجم عن عدم كفاءة أو إخفاق العملیات الداخلیة '' التشغیلیة المتنوعة أنها 

ویشمل هذا التعریف المخاطر القانونیة ولكنه '' تي تنجم عن أحداث تاریخیةأو الأشخاص أو الأنظمة أو ال
.سیبعد المخاطر الإستراتیجیة ومخاطر السمعة والمخاطر النظامیة

وعلى ذلك فإن البنوك یجب أن تحدد أنواع المخاطر التشكیلیة وفق احتمال النسب في خسارة كبیرة وعلى 
:سبیل المثال

 والخارجيالاحتیاطي الداخلي.
ممارسات العمل والأمان في مكان العمل.
الممارسات المتعلقة بالعملاء والمنتجات والأعمال.
الأضرار في الموجودات المادیة.
1(.توقف العمل والخلل في الأنظمة الإعلامیة والاتصال(

تقسیم أنشطة فقد صرحت لجنة بازل بأن الإدارة السلیمة لا بد لها أن تتبع سیاسة سلیمة یتم فیها 
البنك إلى خطوط أعمال ورصد جمیع المخاطر الناجمة عن كل خط أعمال ذو صلة بمخاطر التشغیل 

كما أضافت بأنه إن كان تقسیم المخاطر وتوزیعها حسب . حتى یمكن حفظها إلى أكبر درجة ممكنة
أرقام یمكن التعامل الأنشطة الداخلیة للبنك هو من أهم إجراءات التحكم، فإن تحویل هذه المخاطر إلى 

ن ومة إدارة مخاطر التشغیل، خاصة وأبها وقیاسها كمیا وتقدیر مدى تكرارها، ویعد جزءا لا یتجزأ من منظ
هناك أخطارا تتسبب في خسائر ضخمة ولكنها تتكرر بمعدلات أقل من أخطار أخرى، أقل خسارة ولكنها 

ها تغطیة الخسائر من خلال متطلبات متكررة الحدوث وهو ما یعطي في النهایة معادلة على أساس
م، تحت عنوان 2003درت في فیفريرأسمال، وقد أرفقت لجنة بازل في الاتفاقیة وثیقة مساندة واحدة، ص

تضمنت ثمانیة مبادئ أساسیة لإدارة ومراقبة هذا ''  الأسس السلیمة للإدارة والرقابة على مخاطر التشغیل''
)2(.النوع من المخاطر

.م، من الموقع الإلكتروني2008المخاطر التشغیلیة وكیفیة إدارة المتطلبات الرأسمالیة لها، أبو ظبي اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة لإدارة -)1(
ف صندوق النقد العربي، اتحاد المصارف العربیة، أثر قرارات لجنة بازل التابعة لبنك السنویات الدولیة في بازل حول كفایة رأسمال المصار -)2(

.219م، ص1990لعربیة وتصنیف الدول، اتحاد المصارف ا



الرقابة البنكیة وتأثیرھا على منح القروضالفصل الثالث                          

42

:الرقابة على مخاطر السیولة: الثالثالمطلب 
تتناول عنصرا آخرا 3لقد تم التركیز فیما سبق على المعاییر الجدیدة للرأسمال ومع ذلك فإن بازل 

هاما هو المتطلبات الدولیة للحد الأدنى من السیولة وهو شيء ملفت حیث لا توجد حالیا معاییر دولیة في 
: التالیینهذا المجال ویتجسد ذلك في المعیارین
: نسبة السیولة على المدى القصیر

حیث من المفروض أن تشجع المقاومة الفوریة للبنوك 2015التي سیتم وضعها في أوّل جانفي 
لحالة محتملة من قلة أو انعدام السیولة، فعلى البنوك امتلاك احتیاطي من الأصول السائلة ذات التوعیة 

كافیة لتلبیة التدفقات النقدیة في حال وجود توترات حادة على المدى الجیدة، القابلة للتحویل الفوري، 
.القصیر

:نسبة السیولة على المدى الطویل
هذا المعیار سیعمل على تصحیح الاختلافات في 2018والتي سوف تطبق ابتداءا من أول جانفي 

.التمویل یشجع البنوك على استخدام مصادر مستقرة التمویل أنشطتها
، السیولة في جمیع أنحاء العالم وفي الوقت الراهن هناك تنوع كبیر من كل أسالیب إدارة المخاطرفي 

الأنظمة الدولیة للرقابة الاحترازیة للسیولة وسوف تتبنى اللجنة إجراءات صارمة لمتابعة النسب خلال 
بالمتطلبات الدنیا لرأسمال تنص على مجموعة من المعاییر المتعلقة3وبالتالي فإن بازل. الفترة الانتقالیة

.ومعاییر السیولة من شأنها أن تساعد على زیادة مقاومة القطاع المالي تحسبا لتوترات جدیدة
تأثیر الرقابة الداخلیة والخارجیة على منح القروض: المبحث الثاني
الرقابة الداخلیة على منح القروضتأثیر: المطلب الأول

الداخلیة مختلف الأطراف العاملین على البنك في ممارسة وظائفهم ومسؤولیاتهم، تساعد الرقابة )1
بفعالیة حیث تقدم لهم تحلیلات وتوجیهات وشروحات، ووجهات نظر وآراء ومعلومات تخص النشاطات 

.المختلفة الخاصة بمنح القروض

دائم، و یشكل منهجي لعملیات تساعد وتساهم الرقابة في تحقیق أهداف البنك من خلال التقییم ال) 2
.البنك

.الرقابة الداخلیة هي النموذج والنمط الذي یستخدم للحكم على جودة العمل داخل البنوك) 3

الرقابة الداخلیة هي مقیاس لأداء عمل البنوك، فیما یخص التعامل بالقروض، هذا لتكون مرشدا عاما ) 4
.یوضح طریقة العمل
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طویر عمل البنوك من خلال اكتشاف الأخطاء والأفراد، ونقاط القوة والضعف، تساعد الرقابة على ت) 5
.ومحاولة تقلیص القوة بینهما

.تعمل الرقابة الداخلیة على ضمان السیر المنظم والفعال لأعمال البنوك) 6
التي یتعامل تعمل الرقابة الداخلیة على احترام الإجراءات والقوانین والسیاسات والخطط والتنظیمات ) 7

.بها البنك في مختلف وظائفه
تسعى الرقابة الداخلیة جاهدة للحصول على قرائن و أدلة كافیة لتكون أساسا یعتمد علیه في السیر ) 8

)1(.الجید لعمل البنوك

.تأثیر الرقابة الخارجیة على منح القروض: المطلب الثاني
الرقابة الخارجیة كما یُعرف، فإنه یقوم بها مدققا أو محافظو حسابات خارجیین بحكم القانون وهو 

:غیر مرتبطین بالإدارة العلیا للبنك حیث یتم تعیینهم بقرار من الهیئة العامة للمساهمین
روط التي تنظم یستوجب على المراجعین أو المدققین أن یركزوا في وظائفهم على الأحكام والش)  1

مهمة المراجعة أو التدقیق وأن یلتزموا في عملهم بمعاییر وأدلة المراجعة الدولیة وهذا ما یجعلهم یكتشفون 
.مختلف الأخطاء المرتكبة والتلاعبات

كون المراجع هو عامل خارج البنك وعمله ینطوي على عقد بینه وبین الإدارة فهو بالضروري لن ) 2
خطاء الموجودة داخل البنك وهذا ما یساعد البنك على تحسین عمله وبذل مجهودات یتواطأ في إخفاء الأ

.في تطویر مختلف العملیات التي یقوم بها
بما أن المراجع یقوم بتقدیم تقاریر تبین الأخطاء المرتكبة فعلى المسؤولین أن یأخذوا هذه التقاریر بعین ) 3

.الاعتبار في تصحیح الأخطاء
المدقق الخارجي أو الرقابة الخارجیة، هي عبارة عن تكمیل لعمل المدقق الداخلي، لذا وجب أن عمل ) 4

یكون هناك تناسق بینهما لحمایة ممتلكات البنك وأنظمته، ومختلف الأنشطة التي یقوم بها، والتي أساسها 
)2(.منح القروض وقبول الودائع

.25/3/2015محاضرة الأستاذ أو صالح، الاثنین -)1(
.2015-2014أو صالح، تدقیق بنكي، المراجعة الداخلیة والخارجیة، الاثنین، -)2(



الرقابة البنكیة وتأثیرھا على منح القروضالفصل الثالث                          

44

:خلاصة الفصل الثالث

إلیه في هذا الفصل فإننا نستخلص أن للرقابة تأثیرات مختلفة على منح القروض من خلال ما تطرقنا
وكذلك على مختلف المخاطر التي تواجهها لذا فإن البنوك تعطي أهمیة كبیرة لها، وتعمل على البحث في 

.تطویر الوسائل المختلفة للرقابة، وهذا بغرض وصول البنك إلى الأهداف المسطرة



:الفصل الرابع

دراسة حالة بنك الفلاحة 
"فرع ولایة میلة"والتنمیة الریفیة 



الدراسات التطبیقیة دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالفصل الرابع
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:تمهید

حیث سیتم من ، لا یعتبر بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة من أقدم البنوك التجاریة و أكثرها نشاطا
انطلاقا ) وكالة میلة(خلال هذا الفصل إسقاط متغیرات دراستنا النظریة على بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

من شأنه و تطوره و هیكله التنظیمي فصلا عن كیفیة إجراء الرقابة على القروض التي یمنحها لمختلف 
.المؤسسات الاقتصادیة
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شاة و تطور بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ن:المبحث الأول
:نشأة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة:المطلب الأول

أنشأ بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة في إطار سیاسة إعادة الهیكلة التي بنتها الدولة حیث تترتب عن 
المؤرخ 106-82وفقا لمرسوم BADRإعادة هیكلة البنك الوطني میلا لبنك الفلاحة و التنمیة الریفیة

و ذلك بهدف المساهمة  في تنمیة القطاع 1882مارس 13ه الموافق ل 1402جمادى الأول 10في
الحرفیة المحافظة على التوازن الجهوي وفي هذا ودعم نشاطات الصناعة التقلیدیة و الفلاحي و ترقیته 

زارع الدولة محیة التابعة للقطاع الاشتراكي و الإطار قام بنك الفلاحة و التنمیة بتمویل المؤسسات الفلا
كذلك ن الواحدون من الثروة الزراعیة ومزایا الدولة وتعاونیات الخدمات و المستفیدو والتعاونیات الفلاحیة و 

. الدواوین الفلاحیة والمؤسسات الفلاحیة الصناعیة إلى جانب قطاع الصید البحري
إلى شركة 1988ك الفلاحة و التنمیة الریفیة بعد عام وفي إطار الإصلاحات الاقتصادیة تحول بن–

دج للسهم 1000000سهم بقیمة2200دج مقسمة2220000000مساهمة ذات رأس مال قدره
للسهم الواحد مكتتبة 33000دج موزع على 3330000000إلى 1999الواحد لیرتفع في نهایة سنة 

الذي منح استقلالیة أكبر 14/04/1999و القرضكلها من طرف الدولة و لكن بعد صدور قانون النقد
یره من البنوك التجاریة الأخرى ألغي من خلال نظام التخصص أصبح بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة و لغو 
المساهمة في عملیة التنمیة حتى یلات الائتمانیة وتشجیع عملیة الادخار وكذاالمتمثلة في منح التسهو 

ضمن الجهاز البنكي الجزائري لاسیما وأنه الأكثر انتشارا على التراب الوطني أصبح یحتمل موقعا متمیزا 
على المستوى موظف في مختلف الاختصاصات بل و 7000وكالة مؤطرة بما یزید عن 300بما یفوق

العالمي حیث تم تصنیف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وفق إحدى الدراسات الصادرة عن قلیمي و الإ
Bank ersهیئة Almanach على أنه2001لسنة:

عربیا من بین 14ثاني بنك غلى المستوى المغربي       المرتبةأول بنك على مستوى الوطن     
بنك من مصنف من قبل 4100عالمیا من بین 668إفریقیا      المرتبة 13بنك       المرتبة225

.هذه الهیئة
:الفلاحة واالتنمیة الریفیةتطور بنك :المطلب االثاني

:شهد بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة أثناء تطوره في سوق البنك الجزائري ثلاث مراحل هي
في موقعه لسنوات الأولى من تأسیسه علىاهتمام البنك خلال انصبا:1990- 1982مرحلة:أولا

لمناطق العمل على تكثیف الوكالة البنكیة في اة فرض وجوده ضمن القطاع الریفي و محاولالسوق البنكي و 
الزمن اكتسب البنك سمعة طیبة وتجربة كبیرة في مجال تمویل ذات الطابع الفلاحي حیث ومع مرور 
هذا التخصص في فلاحیة إلى جانب الصناعات المیكانیكیة و القطاع الفلاحي و الصناعات الغذائیة 

.مجال التمویل فرضیة آلیة الاقتصاد المخطط التي تقتضي تخصص كل بنك في تمویل قطاعات معددة
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الذي ألغي من خلاله نظام 90/10بموجب صدور قانون النفد والقرض : 1999-1991مرحلة:ثانیا
الفلاحة والتنمیة التخصص القطاعي للبنوك المطبق من قبل إطار الاقتصاد الموجه توسع نشاط البنك 

الریفیة یشمل مختلف 
مع بقاء الشریك ) pmi/pme(قطاعات الاقتصاد الوطني خاصة قطاع الصناعات الصغیرة و المتوسطة

تعمیم ني فقد شهدت هذه المرحلة إدخال و الأول في تدعیم وتمویل القطاع الفلاحي أما على الصعید التق
التي كان هدفها تطویر نشاط البنك للإشارة الآلي عبر مختلف وكالات البنك و استخدام تكنولوجیا الإعلام
تسهیل معالجة للتحویل الآلي للأموال و SWFTنظام الانخراط في:19991فقد تمیزت هذه المرحلة ب

.         و تنفیذ عملیة التجارة الدولیة التجارة الخارجیة
تمیزت هذه المرحلة بمساهمة الفلاحة والتنمیة الریفیة كغیره من البنوك :2006- 2000مرحلة:ثالثا

تطویر قطاع المؤسسات نحوعلى العمومیة في الأخرى في تدعیم الاستثمار المنتجة وكذا التوجیه 
الصغیرة والمتوسطة و دفعها للمساهمة في ترقیة التجارة الخارجیة وفقا لتوجیهات اقتصاد السوق و دعم 

.الإنعاش الاقتصاديبرنامج 
الاجتماعیة العمیقة التي تعرفها البلاد واستجابة التكیف مع التحولات الاقتصادیة و و في إطار 

بتسطیر برنامج حماسي یتمحور أساسا حول عصرنة BADRالاحتیاجات و تطلعات العملاء قام بنك 
على الصعیدین المحاسبي كما یليوتطویر منتجاته و خداماته و إحداث تطهیر ، البنك و تحسین أدائه

:برز ما یمیزهاهذا أ، قق نتائج جد مهمة إلى یوماهذا ولا یزال هذه البرنامج الطموح یح
مع وضع مخطط ترقوي لبلوغ البنك المعاییر ، القیام بتشخیص عام لنقط قوة وضعف البنك2000- 

Sybuتكمال تعمیمكما قام البنك في نفس السنة باس،العالمیة في مجال العمل البنكي
مالیته بإجراء عملیة تطهیر محاسبة و BADRإمكانیاته قام بنكسعیا منه لإعادة تقییم موارده و :2001- 

بغیة تحدید كما تم إعادة النظر في المدة اللازمة لمختلف ، شملت جمیع حقوقه المشكوك في تحصیلها
حیث أصبحت طلبات ، التقنیةراءات الإداریة و ق في مختلف الإجوتم التحق، العملیات البنكیة تجاه العملاء

الوكالة (مرورا بمختلف المصالح المختلفة، تعالج في فترة أقصاها شهران، القروض الاستثماریة مثلا
) المجمع الجهوي المدیریة العامة

و )Banque la assiose(قام البنك في نفس السنة بتجسید مفهوم بنك الجلوس، إضافة إلى ذلك- 
وكالتي عمیروش ( وكالات الرائدةفي بعض الles sevices personnalisésالخدمات الشخصیة 

.المركزيإلى جانب اعتماد مخطط محاسبي جدید على المستوى) الشراقةو 
تعتبر هذه السنة سنة السبق بالنسبة لبنك الفلاحة و التنمیة الریفیة الذي عرف إدخال تقنیة 2004- 

فبعد أن كان وقت تحصیل شبكات البنك یستغرق ،تسهیل العدید من العملیات البنكیةجدیدة ساهمة في 
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نقل (أصبح بإمكان العملاء تحصیل شبكاتهم في وقت وجیز بفضل تقنیة ، یوم12مدة قد تصل إلى 
)الصك عبر الصورة

)Tratement des scanérisation (كي ق في مجال العمل البنغیر مسبو انجاز وهو ما یعتبر إ
.الجزائري

Guichetالآلیة للأوراق النقدیة كذلك شرع مسؤلو البنك في نشر الشبابیك و في نفس السنة
Automatique des billetsالمرتبطة ببطاقات الدفع تحت إشراف مؤسسةSATiM خاصة في
.المناطق ذات الكثافة السكانیة

من خلاله خدمة و 07/09/2004نت بتاریخالعالیة كما تم إطلاق موقع خاص بالبنك على شبكة الانتر 
.)F-BANINK(الاطلاع على رصید عبر الشبكة

لي آشهد شهر سبتمبر من هذه السنة أول تجربة ناجحة لعملیة سحب تم من خلال شباك:2005- 
كما استمرت العملیة طوال الأشهر ) وكالة الشراقة(للأوراق النقدیة وسط حضور جماهیر وإعلامي غفیر

.من أجل تعمیم استعمالها في مختلف الوكالات عبر التراب الوطني2006سنةالأولى 
:الفلاحة و التنمیة الریفیةبنك مهام و أهداف :المطلب الثالث

:مهام بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة:ولاأ
البنك عالمیة یحتم علىإن المناخ الاقتصادي الجدید الذي تشهده الساحة البنكیة المحلیة وال

ل الاقتصاد الوطني تمویفیة أن یلعب دورا أكثر فعالیة  ودینامیكیة في جمیع الموارد و التنمیة الریالفلاحي و 
لاسیما مع فتح المجال للبنوك ،كذا تدعیم مركزه التنافسي في ظل التغیرات الراهنةمن جهة أخرى و 

.للتجارة من جهة أخرىالأجنبیة و استعداد الجزائر لانضمام إلى المنظمة العالمیة 
إعادة النظر في أسالیب لتنظیم والتسییر بنكلو أمام كل هذه الأوضاع أصبح لزاما على القائمین با

وخاصة ،بإستراتیجیة أكثر فعالیة لمواجهة تحدیات البیئة البنكیة،خدماتهوالعمل على تطویر منتجاته و 
.الاستجابة لمتطلباتهممن أجل إرضاء العملاء و 

بنوك الأخرى إلى القیام بأعمال ونشاطات في هذا الصدد لجأ بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة مثل الو 
على مستوى عال من الجودة للوصول إلى إستراتیجیة تتمثل في جعله مؤسسة بنكیة كبیرة وشاملة متنوعة و 

.مكاناته ضمن الوسط البنكيقصد تدعیم ، حد سواءقتصادیین والعملاء الأفراد على بثقة المتعاملین الا
ي تنفیذ هذه المهام و كما نصت علیه القوانین و القواعد المحمول بها في المجال البنكي تتمثل أساسا ف

التنظیمات الجاري العمل طبقا للقوانین و ، ختلاف أشكالهاالإعتمادات المالیة على اجمیع العملیات البنكیة و 
.بها

.من خلال ترقیة عملیتي الادخار و الاستثمارتنمیة موارد واستخدامات البنك - 
.إنشاء خدمات جدیدة مع تطویر المنتوجات و الخدمات القائمة- 
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.تطویر شبكاته و معاملاته التنفیذیة- 
المتوسطة خاصة تلك الهادفة و ، التجار والمؤسسات الصغیرة،الحرةالتقرب أكثر من ذوي المهن - 

.یةللنهوض بالقطاع الفلاحي و التنمیة الریف
.التسییر الصارم لخزینة البنك بالدینار و العملة الصعبة- 
.الاستفادة من التطورات العالمیة المرتبطة بالنشاط البنكي- 

:و في إطار سیاسة القروض ذات المردودیة یقوم بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة
.تطویر قدرات تحلیل المخاطر- 
.تنظیم إدارة القروضعادةإ- 
.متصلة بحجم القروض وتطبیق فائدة تتماشى وتكلفة المواردتحدید ضمانات - 
:أهداف بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة:ثانیا

بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة من وراء نشاطها في القطاع البنكي یسعى إلى تحقیق مجموعة من 
:المسطرة یمكن إنجازها في النقاط التالیةالأهداف

.ت تدخل البنك كمؤسسة بنكیة شاملةتوسیع و تنویع مجالا- 
.تحسین نوعیة وجودة الخدمات البنكیة باستخدام أحدث التقنیات في هذا المجال- 
.علاقة قویة بین البنك والعملاء باعتبارها أصلا ثمینا من أصولهمخلق تواصل و - 
مستقبلاذا العمل على كسب ولائهم حاضرا و وك، وفق المفهوم الحدیث للتسویق- 
.العمل البنكي قصد جذب المزیج من الموارد و الحصول على أقصى قدر من الأرباحتطویر - 

تحقیق هذه الأهداف سعى البنك جاهدا لتهیئة الشروط اللازمة للانطلاق في المرحلة الجدیدة التي و بغیة
تتمیز بتحولات هامة نتیجة افتتاح السوق البنكي أمام البنوك في المرحلة الجدیدة التي تتمیز بتحولات 

ذا الأخیر بإنشاء ث قام هحی، افتتاح السوق البنكي أمام البنوك الخاصة المحلیة والأجنبیةهامة نتیجة
كما بدل القائمون على البنك مجهودات كبیرة ، بوسائل تقنیة وأنظمة معلوماتیة حدیثةوكالات جدیدة و 

الهیاكل مع إدخال تعدیلات على التنظیم و لتأهیل موارده البشریة وترقیة الاتصال داخل البنك وخارجه
.وقالداخلیة للتوافق مع المحیط البنكي واحتیاجات الس

سعى البنك إلى استحداث مصالح خاصة للتكفل من ، و إلى جانب هذا وقصد التقرب أكثر من العملاء
التنمیة الریفیة بأن یكون رائد في القطاع البنكي هذه الأهداف یطمح بنك الفلاحة و خلال تحقیق

...*الجزائري
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الریفیة وأنواع القروض الهیكل التنظیمي المركزي لبنك الفلاحة و التنمیة :المبحث الثاني
:الممنوحة من طرفه

1(: هیتكون التنظیم المركزي لبنك الفلاحة و التنمیة الریفیة و كما یوضحه الشكل أدنا
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:الهیكل التنظیمي لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: المطلب الأول
ومدیریة للتدقیق برئاسة الرئیس المدیر العام الذي یشرف تضم مجلسا إداریا و مفتشیة عامة-أ

.على كل المدیریات الأخرى لضمان السیر الحسن للعمل
: مدیریة الإعلام الآلي للمحاسبة والخزینة:أولا

تشرف على ثمانیة مدیریات فرعیة تهتم بكل الوظائف التقنیة والمحاسبة، من خلال وضع 
المحاسبة (امج الإعلام الآلي وصیانتها، تسییر عملیات الخزینة والأمور المحاسبة وتطویر شبكات وبر 

.وكذا الإشراف على مختلف الاتصالات وتدعیمها، تقنیا) العامة
:موارد والالتزاماتمدیریة ال:ثانیا

رعیة هي القلب النابض للبنك وأهم مدیریة مساعدة له، تتولى الإشراف على أربعة مدیریات ف
.مهمتها تمویل مختلف المشاریع الفلاحیة والغیر فلاحیة الكبرى المتوسطة والصغرى

وما تجدر الإشارة إلیه هنا هو أن هذه المدیریات المتخصصة هي من یخول لها صلاحیة اتخاذ 
بینما الوكالات والفروع فلا یخول لها ذلك إلا في حدود معینة تضعها ) منح القروض(قرارات التمویل 

).القروض الصغیرة(الإدارة العامة 
: مدیریة التحصیل: ثالثا

خرى تشرف على أربعة مدیریات فرعیة تتولى مهمة تهیئة ومتابعة نشاطات التحصیل عبر هي الأ
.وكالات البنك

: مدیریة المراقبة: رابعا
تضم ثلاث مدیریات فرعیة مهمتها التكفل بمراقبة ومراجعة كل السجلات المحاسبیة وكذا عملیة 

.بها البنكأنشطة البنكیة التي یقومالتجارة الخارجیة وغیرها من
:مدیریة الإدارة والوسائل: خامسا

تتكفل هذه المدیریة بتسییر شؤون الموظفین من حیث أجور التوظیف وكذا تنظیم وتسویة كل 
الأمور الإداریة والقانونیة المتعلقة بتعاملات البنك وإمكانیاته المادیة فضلا عن مساهمتها في إعداد بعض 

.تعلقة بنشاط البنكالموازنات التقدیریة الم
أنواع القروض الممنوحة من طرفه: المطلب الثاني

:القروض قصیرة الأجل:أولا
یعرف الائتمان المصرفي بأنه الثقة التي یولیها البنك لشخص ما حیث یضع تحت تصرفه مبلغا 
من النقود لفترة محددة، متفق علیها من الطرفین، ویقوم المقترض في نهایتها بالوفاء بالتزاماته وذلك لقاء 

.عائد معین یحصل علیه البنك من المقترض
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لا تتجاوز سنتین، وموجهة لتغطیة تكالیف الاستغلال، تمویل والقروض قصیرة الأجل هي قروض 
.الخ... النشاطات الموسمیة وتجدید المخزون

:وتصنف هذه القروض إلى
: قروض الصندوق-1

هي عبارة عن قروض یمنحها البنك للزبون على حساب خزینته، وبالتالي یجمد هذه الأخیرة وذلك 
:ئدة وتصنف بدورها إلىمقابل وعد بالتسدید مع فا

:تسهیلات الصندوق/ أ
هي عبارة عن قروض موجهة لتخفیف صعوبات السیولة المؤقتة أو القصیرة جدا التي یواجهها 
الزبون، والناجمة عن تأخر الإیرادات عن النفقات، فهي إذن تهدف إلى تغطیة الرصید المدین إلى حین 

یتم فیها التحصیل لصالح الزبون حیث یقتطع مبلغ القرض ) یوما20غالبا لا تتجاوز المدة(أقرب فرصة 
.ویحصل البنك على فوائد، ویتم اللجوء إلى مثل هذه القروض في فترات معینة كنهایة الشهر مثلا

: السحب على المكشوف/ ب
س هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي یسجل نقصا في الخزینة ناجم عن عدم كفایة رأ

المال العامل، ویتجسد مادیا في إمكانیة ترك حساب الزبون لكي یكون مدینا في حدود مبلغ معین ولفترة 
.طویلة نسبیا قد تصل إلى سنة

إذا كان تسهیل الصندوق هو مجرد قرض بنكي یمنح لعدة أیام من أجل مواجهة عدم التوافق في 
الخزینة فإن المكشوف هو عبارة عن تمویل حقیقي لنشاطات یقوم بها الزبون، ولخطورة هذا القرض أو 

.التمویل یطلب البنك من الزبون ضمانات كرهن بضاعة مثلا
:قروض موسمیة/ ج

خاص من القروض البنكیة، وتنشأ عندما یقوم البنك بتمویل نشاط موسمي لأحد زبائنه هي نوع
المختص مثلا 

في الإنتاج الزراعي، وهذا القرض یستعمل إذا لمواجهة حاجیات الخزینة الناجمة عن هذا النشاط 
بنك مخطط للتمویل الموسمي للزبون، وقبل الإقدام على منح القروض، فإن الزبون مطالب بأن یقدم ال

یبین زمنیا نفقات النشاط وعائداته، وعلى أساس هذا المخطط یقوم البنك بتقدیم القرض، ویقوم الزبون أثناء 
.  بیع الإنتاج وتحصیل مبالغ مبیعاته بتسدید هذا القرض وفقا لمخطط الاستهلاك الموضوع مسبقا

:تسبیقات عن البضائع/ د
هي عبارة عن قرض یقدم لتمویل مخزون معین، والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان 
للبنك، وینبغي أثناء هذه العملیة التأكد من وجود البضاعة وطبیعتها ومواصفاتها ومبلغها إلى غیر ذلك 

.الخصائص المرتبطة بهامن 
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قبل تاریخ استحقاقها ) سند الأمر( تجاریةیقوم البنك بتوفیر السیولة على شكل قروض مقابل ورقة 
.ویأخذ البنك عمولة على هذا القرض

:تسبیقات على الفواتیر/ و
.وهي قروض مضمونة برهن فواتیر

:قروض بالإمضاء-2
لا تتجسد في إعطاء أموال حقیقیة من طرف البنك إلى الزبون، وإنما إن القروض بالإمضاء

أخرى، أي أن البنك یقدم توثیقه ذي یقدمه لتمكینه من الحصول على أموال من جهةتتمثل في الضمان ال
نه یتعهد بالدفع لحساب زبونه المدین في حالة ما ن عوض تقدیم مبلغ من المال، حیث أكضما) إمضاءه(

.إذا كان هذا الأخیر مفلسا
بالدفع، ولكن بمجرد حصول وترد القروض بالإمضاء خارج میزانیة البنك كونها عبارة عن وعد 

الدفع الفعلي للقروض تتحول إلى قروض الصندوق ویتم بذلك تسجیلها داخل المیزانیة لأن تكوین مؤونات 
القروض بالتوقیع منبع الخطر الأساسي أي قروض الصندوق، ویمكن أن نمیز بین ثلاثة أنواع من 

:القروض وهي
:الكفالة المصرفیة/ أ

هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك یتعهد موجبه بتسدید الدین الموجود على عاتق المدین 
في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، تحدد في هذا الالتزام مدة الكفالة ومبلغها، ویستفید ) الزبون(

وإدارة الضرائب وفي ) ع المستوردةكفالة رفع السل(هذا الزبون من الكفالة في تعامله مع مصالح الجمارك 
... كفولة، الإعتمادات المستندیةحالة النشاطات الخاصة بالصفقات العمومیة ومن بینها المناقصات الم

. لخإ
: الضمان الاحتیاطي-ب

فیذ الالتزامات التي هي عبارة عن التزام یمنحه شخص یكون في العادة بنكا، یضمن بموجبه تن
عبارة عن تعهد لضمان یني الأوراق التجاریة، وعلیه فإن الضمان الاحتیاطي هو حد مدوافق علیها أ

.القروض الناجمة من خصم الأوراق التجاریة
.   في هذا النوع من القروض یلتزم البنك بتسدید الدائن ولیس زبونه

:القروض متوسطة وطویلة الأجل:ثانیا
...إن هذه القروض موجهة لتمویل الاستثمارات كشراء المباني، آلات صناعیة
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أي تجهیزات الاستثمار للمتاجرة بها، وعملیات الاستثمار تتمایز جوهریا عن عملیات الاستغلال من حیث 
وض حجمها، طبیعتها، مدتها لذلك فهي تتطلب أشكالا وأنواعا أخرى من التمویل، ونمیز في هذه القر 

:بین
:القروض لمتوسطة الأجل-1

توجه القروض متوسطة الجل الكلاسیكیة لتمویل الاستثمارات التي یتجاوز عمرها سبع سنوات أي 
الآلات والمعدات، وسائل النقل وتجهیزات : تمویل الأصول التي تتماشى مدة امتلاكها مع مدة القرض مثل

.  الإنتاج بصفة عامة
:الأجلالقروض طویلة-2

هي القروض التي تفوق مدتها سبع سنوات، ویمكن أن تمتد إلى غایة عشرین سنة، یوجه هذا 
.الحصول على عقارات، أراضي، مباني: النوع من القروض إلى تمویل نوع خاص من الاستثمارات مثل

: الائتمان الإیجاري-3
وهو عبارة عن عملیة یقوم بموجبها بنك أو مؤسسة تأجیر مؤهلة قانونیا لذلك یوضع آلات أو 
معدات أو أیة أصول مادیة أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبیل الإیجار مع إمكانیة التنازل عنها في 

لإیجار، ویمكن اعتبار نهایة الفترة المتعاقد علیها، ویتم التسدید على أقساط یتفق بشأنها تسمى ثمن ا
، وفي نهایة فترة العقد یمكن للمؤسسة )مع إمكانیة إعادة الشراء(قرض الإیجار عقد للكراء طویل الأجل 

: المستأجرة أن
.تعید الآلة أو موضوع الإیجار إلى المؤسسة المؤجرة وتنتهي العلاقة القائمة بینهما- 
.داتجدید عقد الإیجار وفق شروط یتفق بشأنها مجد- 
.إعادة شراء الآلة بالسعر المتبقي المنصوص علیه في العقد- 

وفي إطار برنامج تشغیل الشباب والذي یهدف إلى امتصاص البطالة أعطت الوكالة أولویة له إذ 
أصبحت تقدم قروض للشباب البطالین خاصة المتخرجین من الجامعة، أما بالنسبة للمستفیدین من 

تجار، حرفیین صیادین : رف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة فهم من شرائح مختلفةالقروض الممنوحة من ط
.وأغلبهم من الفلاحین

وتجدر الإشارة إلى أن النوع في النشاط الائتماني للوكالة قد ینجر من مخاطر متنوعة تتفاوت حدتها 
یة قبل منح الائتمان والمتمثلة في حسب نوع القروض المقدمة، لذلك تعتمد الوكالة إلى اتخاذ تدابیر الأول

.جمع الضمانات الملائمة والتي تعد من أهم الطرق التي تضمن للوكالة استرجاع أموالها
رف المقترض وحسب الوكالة تنقسم لضمانات حسبما یمكن أن یقدمها الطوتتحدد طبیعة هذه ا
:الضمانات إلى نوعین هما

: الضمانات الشخصیة-أ
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هذه الضمانات إلى التعهد الذي یقوم به شخص أو عدة أشخاص والذي بموجبه یلتزمون تشیر 
بتسدید المدین في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في تاریخ الاستحقاق، وتنقسم هذه الضمانات إلى 

:نوعین
یلتزم بموجبه الكفالة هي عبارة عن عقد''من القانون المدني فإن 164دة حسب الما: الكفالة-

شخص معین بتنفیذ التزامات المدین اتجاه البنك إذا لم یستطع الوفاء بهذه الالتزامات من حلول آجال 
.''الاستحقاق

: الضمان الاحتیاطي-
ریة وجزء یمكن تعریفه على أنه التزام مكتوب من شخص معین بموجبه على تسدید مبلغ ورقة تجا

.حد الموقعین علیها على التسدیدأمنها في حالة عدم قدرة 
:  الضمانات الحقیقة-ب

عادة ما تتمثل هذه الضمانات في السلع والتجهیزات والعقارات التي تعطى على سبیل الرهن وذلك 
من أجل استرداد القرض من طرف البنك ونظرا لكثر الأشیاء الموضوعة محل الضمان فإن الوكالة 

:تقسمها إلى نصفین هما

:الرهن الحیازي-1-ب
یمكن تعریف الرهن الحیازي على انه عقد یلتزم بموجبه المدین بتقدیم شيء محل الرهن للدائن 

لضمان دینه أو دین شخص آخر، حیث یحق للدائن التصرف فیها إذا لم یتم ...) آلات، معدات التجهیز(
.تحصیل الدیون في تاریخ استحقاقها

: الرهن العقاري-2ب
عبارة عن عقد یكتسب بموجبه الدائن حق یجنیه على عقار لوفاء دینه، ویمكن له بمقتضى أن 

.یستوفي دینه من ثمن العقار في أي ید كان متقدما بذلك على الدائنین التالیین له في المرتبة
التي تضمن القروض البنكیة نظرا ومن الملاحظ أن الرهن العقاري یمثل واحدة من أفضل الصیغ 

.لما یقدمه من ضمانات فعلیة
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الإجراءات الرقابیة المطبقة على منح القروض :المبحث الثالث
:(le contrôle externe)الإجراءات الرقابیة الخارجیة :المطلب الأول 

:مفهوم الرقابة الخارجیة:أولا
بطبعها عن المؤسسة المصرفیة، تنشأتسمى أیضا بالتدقیق الخارجي، وهي وظیفة مستقلة 

لفحص وتدقیق الحسابات والنتائج المحققة، وكذا تقییم وتشخیص الوضعیة المالیة للمصرف، ویتولى هذه 
.المهمة أشخاص أكفاء یعرفون بالمدققین الخارجین

مدققین من حاجة المساهمین في المؤسسات المصرفیة والمالیة تنبع أهمیة أعمال هؤلاء ال
لمعرفة سلامة ودقة الأوضاع المالیة والإداریة في المؤسسات التي یساهمون فیها، ذلك أن المدققین 

.الخارجیین والتأكد من سلامة تلك الأوضاع
الخارجیة      اإجراءات الرقابة :ثانیا

ة الدور الذي تقوم به المصارف في الاقتصاد فقد تضمنت القوانین وانطلاقا من هذا المفهوم ولأهمی
:المتعلقة بها ضرورة وجود رقابة خارجیة، والتي یمكن أن تمارس من قبل عدة جهات وهي إما

رقابة متمثلة في جهاز الرقابة على البنوك التابع للجهاز المركزي والمكلف بالسهر على مراقبة - 1
.للقوانین والتنظیمات البنكیة، واتخاذ الإجراءات العقابیة اللازمة في حالة التجاوزاتمدى احترام البنوك 

.رقابة ممارسة من قبل السلطات النقدیة للبلاد، والتي خول لها القانون هذا الحق الرقابي-2
غیر وهم الرقابة الممارسة من طرف مدققي أو محافظي حسابات قوانین خارجیین بحكم القانون، - 3

بالإدارة العلیا للبنك، حیث یتم تعیینهم بقرار من الهیئة العامة للمساهمین أو بقرار من الإدارة مرتبطین
.العلیا للبنك

وتجدر الإشارة إلى أنه یجب  أن تتوفر في المدقق الخارجي الذي یتم اختیاره من قبل المصرف
وحساباته، شریطة أن لا یكون مدینا، وأن لا یكون له والخبرات اللازمة للتدقیق على أعمالهالمؤهلات 

.منفعة فیه وأن لا یكون كذلك مدیرا أو موظفا أو مستخدما لدى البنك
:   ومن أهم مسؤولیات المدققین الخارجیین  ما یلي

أن یعتمدوا في أعمالهم على الأحكام والشروط التي تنظم أعمال مهمة المراجعة أو التدقیق، وأن-1
.یتقیدوا في عملهم بمعاییر وأدلة المراجعة الدولیة

یجب علیهم التقید بالسریة التامة وعدم إفشاء المعلومات التي تحصلوا علیها بحكم عملهم، ولو بعد -2
.انتهاء مهمتهم في المصرف المعني
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المصرف تمت تقدیم تقریر للجمعیة العمومیة للمصرف لیبینوا فیه أن مراجعتهم لأعمال وحسابات -3
وفقا لمعاییر المراجعة الدولیة، وعن مدى تعبیر البیانات المالیة بصورة عادلة وسلیمة عن المركز المالي 

.للبنك وعن تاریخ أعماله وتدفقاته النقدیة للسنة المنتهیة
.دیةعلیهم أن یبینوا في تقاریرهم أي مخالفات لأحكام التشریعات والقرارات الصادرة من السلطة النق-4
تزوید مجلس إدارة المصرف بتقریر مفصل بشأن أي مواطن ضعف في أنظمة المحاسبة والرقابة -5

.الداخلیة وأي أمور أخرى تشد انتباههم خلال عملیة التدقیق
وبما أن رقابة المدققین الخارجیین للمصرف تكون لفترة زمنیة محدودة ومؤقتة عكس رقابة المدققین 

تكون لفترة زمنیة منتظمة ومستمرة، الأمر الذي لا یسمح لهم باستیفاء كل إجراءات الداخلیین التي 
وخطوات الرقابة الضروریة مما یجعلهم یعتمدون على أسلوب العینة والاختبار للوصول إلى درجة من 

القناعة حول سلامة
داخلیة والخارجیة إلا أن كل البیانات المالیة، أضف إلى ذلك أنه بالرغم من نواحي الاختلاف بین الرقابة ال

منهما تكمل الأخرى، فلیس من شك في أن وجود نظام سلیم للتدقیق الداخلي یزید من اعتماد المدقق 
الخارجي على درجة متانة أنظمة الرقابة الداخلیة واستعمال أسلوب العینة، وكذا إیضاحات و كشوفات 

التي لا یتمكن من زیارتها، في حین أنه یمكن ودقة أعمال قسم التدقیق الداخلي لفحص عملیات الفروع
المدقق الداخلي إلى جانب قیامه بفحص نشاط المصرف أن یقوم بتقییم عمل المدقق الخارجي لتحلیله 

ولكن بالرغم من هذا التكامل والتعاون الوثیق إلا أن وجود نظام سلیم للتدقیق الداخلي . وإعطاء ملاحظته
.واسطة مدقق خارجي محاید ومستقللن یغني عن تدقیق الحسابات ب

:رقابة البنك المركزي: اولا

یعتبر البنك المركزي بنك البنوك والجهة الرئیسیة و وحیدة المسؤولیة عن ضمان وسلامة استمراریة 
النظام المصرفي، إذ یخول له مهمة الرقابة والإشراف على البنوك فهو الذي یمنح التراخیص لها وهو 

أجهزة فنیة متخصصة الملجأ الأخیر للاقتراض بالنسبة لها، كما یمارس وظیفته الرقابیة من خلال 
وتهدف رقابة البنك المركزي إلى التأكد من تطبیق البنوك لكافة الإجراءات . وبوسائل وأدوات مختلفة

.والتعلیمات الصادرة من مجلسه وكذا من سلامة مراكزها المالیة والائتمانیة
:  الرقابةوعلاوة على ذلك فإن رقابة البنك المركزي على البنوك تتم من خلال نوعین من

:الرقابة بالاطلاع على الوثائق: ثانیا
تعتبر من أهم أنواع الرقابة التي یمارسها البنك المركزي والتي تتم عن طریق فحص وتحلیل التقاریر 
والبیانات التي ترفعا البنوك بانتظام للبنك المركزي، وذلك للوقوف على حقیقة المراكز المالیة للبنوك 
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أدائها، كما یراقب التقاریر السنویة التي یضعها مراقبو الحسابات لدى البنوك للتأكد من مدى ودرجة كفاءة
.خلو نشاط البنوك من أیة مخالفات

:الرقابة المیدانیة:ثالثا
وتكون هذه الرقابة في عین المكان عن طریق إیفاد مندوبیة للتفتیش بهدف التأكد من صحة البیانات 

للبنك المركزي والتحقق من حسن التسییر والاحترام للقواعد المهنیة ویعتمد مفتشو البنك للقیام المصرح بها 
بهامهم على أسلوب العینات وذلك بتدقیق أعمال بعض الأقسام خاصة المتعلقة بالتسهیلات الائتمانیة 

.نك مع توصیاتهموتسجیل الملاحظات ثم رفعها في نهایة زیاراتهم في تقاریر إلى الإدارة العلیا للب
ونشیر في هذا السیاق إلى أن الرقابة المیدانیة قد ینجر عنها عقوبات تختلف حدتها حسب نوع 

.المخالفة وحدتها، إذ قد تصل إلى حد الشطب من قائمة البنوك المعتمدة
قراض، ازداد وتجدر الإشارة إلى أنه مع ارتفاع المخاطر الائتمانیة الناتجة عن توسع عملیات الإ

رف البنوك المركزیة، وذلك من خلال استعمال أسالیب كمیة وأخرى هتمام بالرقابة على الائتمان من طالا
.نوعیة تساعدها في ذلك أسالیب مباشرة

:  أسالیب الرقابة الكمیة-1
: لى التأثیر على حجم الائتمان في مجموعه، وتشمل هذه الأدوات ما یليوتهدف ع

: سیاسة سعر البنك-
سعر البنك هو سعر الفائدة الذي یتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجاریة لقاء إعادة خصم ما 
یوجد بحیازته من كمبیالات أو مقابل ما یقدمه لها من قروض مضمونة بهذه الأوراق عند لجوءها إلیه 

ذا أراد دفع البنوك إلى رفع أسعار الفائدة وبالتالي وبمقتضى هذه السیاسة یرفع البنك المركزي سعر البنك إ
.تخفیض حجم الائتمان الممنوح والعكس إذا سعى البنك إلى التوسیع في الائتمان

: سیاسة تغییر نسبة الاحتیاطي الإجباري-
في معظم دول العالم یفرض القانون البنكي على البنوك التجاریة الاحتفاظ برصید دائن البنك 

ركزي لا تحتسب علیه فائدة، كما منح للبنك المركزي سلطة تغییر الحد الأدنى لنسبة الاحتیاطي الم
الإجباري لأغراض السیاسة النقدیة، فإذا أراد البنك المركزي مكافحة التضخم فإنه یرفع من هذه النسبة 

دعاء بعض قروضها مؤثرا بذلك في قدرة البنك على منح الائتمان بالانخفاض وقد یدفعها ذلك إلى است
.والعكس إذا كان البنك المركزي یهدف إلى توسیع حجم الائتمان أي تخفیض نسبة الاحتیاطي

:سیاسة السوق المفتوحة-
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یقصد بها دخول البنك المركزي بائعا أو مشتریا للأوراق المالیة في السوق المالیة، وقد سمیت بالسوق 
المفتوحة لأن البنك المركزي یتعامل فیها مع الجمهور والبنوك التجاریة ومختلف مؤسسات السوق النقدي، 

سة المراد تحقیقها، ففي أوقات و یعمد البنك المركزي إلى التأثیر على احتیاطات البنوك وذلك حسب السیا
الرواج تتضافر سیاسة بیع الأوراق المالیة مع سیاسة رفع إعادة الخصم بغیة تخفیض حجم الائتمان 

.والعكس في حالة الكساد
): الكیفیة( أسالیب الرقابة النوعیة -2

الأنواع المختلفة للقروض یتمثل هذا النوع من الرقابة في عدد من الإجراءات الهادفة إلى التمیز ببن 
حسبما هو مقرر من أولویات من طرف السلطات النقدیة، ومن بین هذه التدابیر التي تتخذ في هذا الشأن 

:نذكر
.تحدید حصص مختلفة لمختلف أنواع القروض وكذا أسعار فائدة مختلفة حسب كل نوع من الائتمان- 
لى البنوك تتضمن السیاسة الواجب تنفیذها نحو الرقابة على الائتمان عن طریق إصدار تعلیمات إ- 

.مختلف أنواع الائتمان
:أسالیب الرقابة المباشرة- 3

لتقویة أسالیب الرقابة الكمیة والنوعیة على الائتمان یلجأ البنك المركزي غلى الرقابة المباشرة خلال 
:أسلوبین

: أسلوب الإقناع الأدبي-أ
ویعتمد هذا الأسلوب على ما یتمتع به البنك من سلطان أدبي من خلال ما یدلي به من تصریحات 

.وتوجیهات للبنك
: أسلوب الأوامر والتعلیمات الملزمة-ب

لتحقیق أغراض السیاسة النقدیة یصدر البنك المركزي القرارات الملزمة للبنوك التجاریة كإعطاء أوامر 
جه للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كما یحق له معاقبة البنوك المخالفة من خلال بزیادة التمویل المو 

.لىها من الاقتراض وتحمیلها فوائد أعفرض جزاءات كحرمان
ومن خلال ما تقدم یتضح لنا أن البنك المركزي یستعمل عدة أسالیب لممارسة وظیفته الرقابیة 

: بشكل سلیم نذكر منها
تترك مواد قانون البنك المركزي أي نشاط بنكي إلا وأحكمت الرقابة علیه كتنظیم الائتمان لم : القوانین-

.الخ... كمّا ونوعا، إلزام البنوك بوضع احتیاطي إجباري لدى البنك المركزي
): المفاجئ( التفتیش المبكر-

ملفاتها والتدقیق في إذ یتولى موظفو البنك المركزي التفتیش على البنك وفروعها بفحص دفاترها و 
.أعمالها المحاسبیة
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إذ أنه یلزم كل بنك بتزویده بمختلف الكشوفات والتقاریر لتحلیلها واستخلاص :الكشوفات الدوریة-
.موقفها المالي

:المیزانیة الموحدة للبنوك التجاریة-
میزانیة موحدة لجمیع حیث یقوم البنك المركزي بتوحید جمیع البیانات المقدمة له من طرف كل بنك في 

البنوك، والتي تمكن من إجراء تحلیل مالي للوصول على تشخیص وضعیة البنوك مجتمعة، مما یمكنه 
.من اتخاذ القرارات الرشیدة بشأن السیاسة النقدیة من جهة نظر كل بنك

: خدمة الأخطار المصرفیة-
وتعتبر نوعا من الرقابة المسبقة، حیث تتجمع لدى البنك المركزي معلومات عن كل الزبائن خاصة تلك 

. المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بهم ویزود بها البنك بناءا على طلبها

:إجراءات الرقابة الداخلیة:المطلب الثاني
:دراسة الملف على مستوى الوكالة:أولا
:اقتصادیةالدراسة التقنو -1

تتم على مستوى الوكالة حیث یقوم المكلف بالدراسات التقنو اقتصادیة التي تهدف إلى تقییم 
.المشروع، ودراسة الجدوى الاقتصادیة

:   الدراسة المالیة-2
من هذه الناحیة قام البنك بتعلیل الوضعیة المالیة للعمیل ومعرفة مدى توازنه المالي، وهذا من خلال 

.الوثائق المالیة والمحاسبیة المتمثلة في المیزانیة التقدیریة
حیث قام المكلف بالدراسات بتحویل المیزانیات المحاسبیة والتقدیریة المقدمة من قبل الزبون 

إلى میزانیة مالیة بتباع وسائل التحلیل المالي كرأس مال العامل ) میزانیات الخمس سنوات القادمة(
س المال العام، وبذلك تمت دراسة الوضعیة المالیة للمؤسسة، هذا بالإضافة إلى تحلیل واحتیاجات رأ

الجدول حسابات النتائج من شأنها أن تعطیه فكرة واضحة عن استقلاله المالي وقدرته على الوفاء 
.بالتزاماته ومردودیته المالیة وربحیته الكبیرة

).10یُنظر في الملحق( 
وقد قام المكلف بالدراسات بحساب جملة من المؤشرات والنسب المالیة المحاسبیة التابعة للعمیل                 

). ( عن طریق برنامج الإعلام الآلي( إلا أن هذه الدراسة قد تمت بطریقة آلیة ) المراقبة بطلب القرض(
).10یُنظر في الملحق

:ریة الجهویةدراسة الملف على مستوى المدی-3
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من الطلب الخطي للقرض زائد الدراسة التقنو اقتصادیة المتكونتقوم الوكالة بإرسال ملف الزبون 
).12یُنظر في الملحق. ( إلى المدیریة الجهویة التابعة لها حیث تقوم بدراسة الملف على مستواها

:عقد اتفاقیة منح قرض استثماري-4
:على منح القرض یتبع البنك الإجراء التاليإذا تمت الموفقة من طرف المدیریة الجهویة

یُنظر في الملحقات ( عقد اتفاقیة قرض استثماري بینه وبین الزبون حیث تتضمن هذه الاتفاقیة من البنود 
15،14،13 .(

:نتائج الدراسة المیدانیة
.في نشاطهالریفیة لا یعتمد على التكنولوجیا والتطورات العلمیة لتحقیق تنمیة التنمیةالفلاحة و بنك -
الریفیة إلى توسیع وتنویع مجالات التدخل لكنه لا یملك الإمكانات الكافیة التنمیةالفلاحة و بنك سعي - 

.لذلك
.نقص التواصل والعلاقة الضعیفة بین البنك وعملائه- 

:اختیار الفرضیات
الفعال في حمایة ممتلكات فعلا تعتبر الرقابة المصرفیة من أهم وظائف البنوك وهذا لأن لها الدور 

.البنك والسهر على تطبیق القوانین الخاصة بها
تسهر الرقابة المصرفیة على مراقبة مختلف العملیات المصرفیة من خلال اكتشاف الأخطاء 

.والانحرافات والتلاعبات
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:خلاصة الفصل الرابع

كزیة وكدا  المدیریات ا الفصل تعرفنا على بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بمختلف مدیریاته المر ذمن خلال ه
لخدمات والمنتجات المصرفیة المتعددة التي من شأنها أن تحرك العجلة االرئیسیة وما تقدمه من

وتعرفنا "وكالة میلة "أخدنا مثال و ،القروض بالخصوصتنشیط عملیات منح الاقتصادیة للبلاد ،خاصة 
.على مختلف مستویات وآلیات منح القروض ،وهدا بهدف تمویل مختلف المشاریع



خاتمة
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:خاتمة
حین فمن خلال الدراسة یتضح لنا أن هناك علاقة وطیدة بین عملیة منح القروض وعملیة الرقابة 

في مراقبة هذه یكون لعملیة منح القروض أهمیة كبیرة لتمویل المشاریع المختلفة، یكون لعملیة الرقابة دور 
العملیة وهذا یهدف للتقلیل من المخاطر التي قد ینجر عنها، فهذا یتطلب دراسة معمقة ودقیقة لكل من 
العمیل ووضعیته المالیة، حرصا على حمایة ممتلكات البنك وسمعته من أي تلاعبات قد تهدده، وتضر 

.بمصالحه
:ومن أهم النتائج التي توصلنا إلیها

لقد لعبت الرقابة دورا مهما في مجال منح القروض وهذا من خلال الصرامة في تطبیق القوانین -1
.الخاصة بها 

ح في بعض الحیان یواجه البنك مشاكل في عدم قدرته على استرداد مختلف القروض وهذا لتصری-2
العمیل بمعلومات كاذبة حول وضعیته المالیة وبسبب الرقابة الضعیفة فهذا یؤثر سلبا على الوضعیة 

.المالیة للبنك
عدم مراقبة مجالات استخدام العمیل للقرض هذا یؤدي بالعمیل إلى استخدامه في غیر محله وهذا -3

.  ینعكس سلبا على البنك
:التوصیات

:التالیةالتوصیاتنوردالفرضیاتعلىوإجابةالسابقةللنتائجتدعیما
الذيالمخاطرعلىبالتركیزالرقابةبأسلوبوالعملالجزائرفيالمصرفیةالرقابةأسالیبوتطویرتعزیز
:علىیقوم

.المصرفيالجهازسلامةیضمنبماالتقییمنظماستعمالأساس
.بازللجنةتها أقر التيالفعالةالمصرفیةللرقابةالأساسیةالمبادئتطبیق-1
.الثانیةبازللجنةتهاأقر التيوالإفصاحالشفافیةقواعدتبنيضرورة-2
القدراتتنمیةأجلمنالمصرفیةوالرقابةالتقییممجالفيمتخصصةتدریبیةوبرامجدوراتتنظیم-3

.والرقابيالمصرفيالعملبمتطلباتالفردیة للنهوض
المصرفيالتقییمنظاممكوناتلجمیعالتحلیلإجراءفيیساهمبماالبنكفيالمعلوماتنظمتطویر-4

الضعفنقاطوتعیینبالمخاطرالمتعلقةخاصةالمعلومات،انتقالسهولةیضمنوبماالمقترح، بالسرعة
.الكفاءةبما یضمن

وزیادةالخبرةتراكمدفبهخاصةبتقاریرمعالجتهاوطرقبوأسباالبنكواجهتالتيالمشاكلتوثیق-5
.مستقبلاالمشاكللهذهالتعرضمنالحدأجلمنكفاءة الإدارة
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